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  أحكام الوقف المشترك
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٨

אא



  

  

٩

אא

   :المقدمـة
 خلـق فـسو￯ ,الحمد الله الذي له ما في السموات والأرض وهو العليم الحكيم

 .وقدر فهد￯ وهو على كل شيء قدير
ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحدة لا شريك له, وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله 

 :لى يوم الدين, أما بعدصلى االله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتد￯ بهدية إ
 في كتب الفقهاء دراسـة متأنيـة )أحكام الوقف المشترك(: بعد دراسة الموضوعف

 :وجدت أنه يمكن أن يتناول الموضوع حسب الخطة الآتية
 .المقدمة في سبب الكتابة في الموضوع وخطته والمنهج المتبع في بحثه

 .تمهيد في المراد بالوقف المشترك
אא 

אא 
 :وفيه المباحث الآتية

 .ًحكم وقف المشترك ابتداء:  الأولالمبحث
 :وفيه أربعة مطالب
 .  وقف ما يمكن قسمته من المشترك:  المطلب الأول
 .  وقف مالا يمكن قسمته من المشترك:  المطلب الثاني
 .ً  وقف المشترك مسجدا أو مقبرة:  المطلب الثالث
 . أحد الشركاء بوقف جميع المشترك  تصرف:  المطلب الرابع

 .القسمة بعد وقف المشترك: المبحث الثاني
 .الشفعة في الوقف المشترك: المبحث الثالث



  

  

١٠

אא

 :وفيه مطلبان
 . الشفعة بالوقف المشترك:   المطلب الأول
 . الشفعة للوقف المشترك:   المطلب الثاني

 .وقف الأسهم في الشركات المساهمة: المبحث الرابع
 :بعة مطالبوفيه أر

 . في تعريف الأسهم وأنواعها:   المطلب الأول
 .حكم التعامل بالأسهم  في:   المطلب الثاني
 . شروط الموقوف وتطبيقها على الأسهم:   المطلب الثالث
 .  حكم وقف الأسهم في الشركات المساهمة:  المطلب الرابع

 
אא 

אא 
 :وفيه المباحث الآتية

 .صيغ الاشتراك في الوقف وأثرها في الاستحقاق: المبحث الأول
 :وفيه مطلبان

 .  صيغ الاشتراك:  المطلب الأول
 . مسائل اشتهر فيها الخلاف:   المطلب الثاني

 .الانتفاع بالوقف المشترك: المبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب
 .أوجه الانتفاع بالمشترك:    المطلب الأول



  

  

١١

אא

 . قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم :  المطلب الثاني
 . قسمة الوقف المشترك بين الموقوف عليهم بالتهايؤ:   المطلب الثالث

 .منع الموقوف عليهم من الانتفاع بالوقف: المبحث الثالث
 .حكم تخصيص بعض الموقوف عليهم بمنفعة الوقف: المبحث الرابع
 .خاتمة البحث
 .فهرس المراجع

 
  :منهج البحث

َاتب ّ ُعتَ  بتتبـع مـا كتـب , في بحث هذا الموضوع المنهج الاستقرائي الاسـتنتاجيْ
ًحول الموضوع قديما وحديثا  والنظر في أدلته وخلاف العلماء في مسائله, واسـتنتاج ,ً

 .ما يراه الباحث بعد الدراسة والنظر
 ,مـن عـزو الآيـات إلى سـورها: مع مراعاة القواعد المتبعة في البحوث العلمية

 وبيان درجة ما ليس في الصحيحين أو أحـدهما, وتوثيـق الآراء , الأحاديثوتخريج
 وبيان وجه الدلالة فيما يحتاج إلى ,الفقهية من مراجع مذاهبها, والاستدلال للأقوال

 .واالله الموفقوالترجيح كل ذلك بقدر المستطاع, ذلك, والمناقشة 
 

  :تمهيد في المراد بالوقف المشترك
يدل على مقارنة وخـلاف انفـراد كـما : أصلان, أحدهما: فالشين والراء والكا

ْالشركة, وهي أن يكـون الـشيء بـين اثنـين لا : ومنه. )١(جاء في معجم مقاييس اللغة ِّ
 .)١(ًشاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكه: ينفرد به أحدهما, ويقال

                                                           

 .٣/٢٦٥معجم مقاييس اللغة   ) ١(
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אא

 .)٢(مشترك فيه: تشاركوا, واشتركوا, وطريق مشترك بالفتح, والأصل: ويقال
ما يشترك فيـه أكثـر مـن شـخص, ولا يخـرج الاسـتعمال : وعلى هذا فالمشترك
 .الفقهي عن هذا الأصل

 : المعنيين الآتيينفالوقف المشترك عند الفقهاء يشمل
 .ِراجع إلى الموقوف من جهة أنه شرك في عين أو أعيان   :الأول

في ) المـشترك(وقـف النـصيب الـشائع : ويدخل في ذلك من المباحـث
 . ووقف أسهم معينة في عين من عقار أو غيرهعين,

 ذلك وقف أسهم في شركة مساهمة, وهكذا ما يتعلـق بهـذا ويدخل في
 ..ثر حول الشفعة في الوقفالوقف من أ

ًراجع إلى جهة اشتراك الموقوف عليهم في الانتفاع بـه; لكونـه موقوفـا    :الثاني
ً سواء كان وقفا على الأولاد, أو ،على أكثر من شخص الأقارب, وهـو ً
ً, أو كـان وقفـا عـلى د المتـأخرين بـالوقف الأهـليما اصطلح عليه عن

ُجهات القرب من فقـراء ومـساكين ومـساجد, وطـرق وغيرهـا مـن 
 شراكلإمصارف البر المختلفة وهو ما اصطلح عليه بالوقف الخيري, ف

من شخص في الانتفاع به فهو وقف مشترك بين هـؤلاء الموقـوف  رأكث
 .عليهم
صـيغ الوقـف المقتـضية :  مـن أهمهـا,ل في ذلك مباحث متعددةويدخ

للاشتراك, وطريق الانتفاع بالوقف المشترك بقسمة عـين الوقـف بـين 

                                                           

    .المصدر السابق  )١(
 .٣١١المصباح المنير ص   ) ٢(
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אא

المشتركين فيه, أو بقـسمة الانتفـاع بـه عـن طريـق المهايـأة المكانيـة أو 
, إلـخ... لته على الموقـوف علـيهم قـسمة نهائيـة الزمانية, أو لقسمة غ
 .ثه إن شاء االلهذلك مما سيأتي بح

: ثم وجدت من أشـار إلى أن المـراد بـالوقف المـشترك عنـد المتـأخرين
ًالوقف الذي جعل مصرفه شاملا لـلأولاد ونحـوهم مـن الأقـارب,  ُ

  . )١ (...ًوشاملا لوجوه البر كالفقراء
 :وهذا المعنى عليه ملحوظان

مل لما هـو أنه تخصيص للمشترك ببعض أفراده, إذ المشترك كما سبق شا   :الأول
 .أعم من ذلك

ُأن تخصيص الوقف المـشترك بـما ذكـر يغفـل الحـديث عـن الأحكـام    :الثاني
 .الأساسية للوقف المشترك عند الفقهاء

,  الأعـمولهذا سرت في هذا البحث على أن مصطلح الوقـف المـشترك بـالمعنى
 .وهو المفهوم من كلام الفقهاء

  

 

                                                           

 .٢٠مقدمة محقق كتاب شرح ألفاظ الواقفين ص : ينظر  ) ١(
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  الفصل الأول
  وقف الشيء المشترك

 

 :يه أربعة مباحثوف
 .ًحكم وقف المشترك ابتداء:    لأولالمبحث ا

 .القسمة بعد وقف المشترك:    المبحث الثاني
 .الشفعة في الوقف المشترك:    المبحث الثالث
 .وقف الأسهم في الشركات المساهمة:    المبحث الرابع
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אא

 
 

אא 
אאא 

 
 :وفيه أربعة مطالب

 .  وقف ما يقبل قسمته من المشترك:  لب الأولالمط
 .  وقف مالا يقبل قسمته من المشترك:  المطلب الثاني
 .ً  وقف المشترك مسجدا أو مقبرة: المطلب الثالث
 .  تصرف الشريك بوقف جميع المشترك:  المطلب الرابع

 
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אא
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אא

אא 
אא 

 
W 

أو أن .  لشخص نصيب من شيء مـشترك بينـه وبـين غـيرهنوأن يك: المراد هنا
 .يكون له سهم أو أسهم في شيء يشترك معه غيره في ملكيته

 :وللاشتراك صور
أن يكون للشريك في هذا الشيء المشترك جزء مـشاع فيـه بـأن يكـون لـه : منها

 .نصفه أو ثلثه أو ربعه, أو له منه نسبة معنية كعشرين في المائة
 .سهم مقدرة في شركة مساهمة أو نحوهاأو يكون له أ

 كأن يكون له النصف ,أن يكون له جزء محدد ومعروف من شيء مشترك: ومنها
 .الشرقي أو الغربي, أو له العلو وللآخر السفل

والبحث هنا في حكم وقف هذا الشيء المـشترك بينـه وبـين غـيره بـصورة مـن 
 .الصور السابقة أو نحوها

 . أو مما لا يمكن قسمته,كون مما يمكن قسمتهوالشيء المشترك إما أن ي
 

אאW 
صيب المشترك فيما يقبـل القـسمة أيـصح هـذا اختلف العلماء في حكم وقف الن

 : على قولين? لا يصحالوقف أم
 .أنه يصح وقف النصيب المشترك: القول الأول



  

  

٢٠

אא

 .وعليه جمهور العلماء
 .)٣( والحنابلة)٢( والشافعية)١(فهو المذهب عند المالكية

 .)٤(وذهب إليه أبو يوسف والطحاوي وجمع من الحنفية
 .أن وقف المشترك فيما يقبل القسمة لا يصح: القول الثاني

, مع ملاحظـة أن الـشيوع )٥(وإليه ذهب طائفة من الحنفية منهم محمد بن الحسن
 .)٦(ن, لا الطارئالذي يمنع صحة الوقف عند محمد ومن وافقه هو الشيوع المقار

 
אW 

 : أدلة القول الأول
حديث قصة وقف عمر لأسهمه التي في خيبر وقد كانت مشاعة : الدليل الأول

 إن قال عمر للنبي : قال −رضي االله عنهما  −مع أسهم غيره, حيث رو￯ ابن عمر 
 أتـصدق وقـد أردت أن, ّب إلي منهاـًالمائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعج

                                                           

, وشرح ابـن نـاجي عـلى الرسـالة ٤/٧٦, والشرح الكبير للـدردير ٦/١٨ الجليل مواهب: ينظر  ) ١(
٢/٢٠٢. 

 .٢/٢٧٧, ومغني المحتاج ٥/٣١٤, وروضة الطالبين ١/٤٤١المهذب : ينظر  ) ٢(
, وشرح ٤/٢٤٣, وكـشاف القنـاع ٥/٢١٦, والمبـدع ٧/٨, والإنـصاف ٤/٥٨٢الفروع : ينظر  ) ٣(

 .٢/٤منتهى الإرادات 
, وفتح ٥/١٩٧, والبحر الرائق ١١٩, وأحكام الأوقاف لهلال الرأي ص ١٢/٣٦بسوط الم: ينظر  ) ٤(

 .٦/٤١٨, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٥القدير 
 .٥/٤٢٥, وفتح القدير ٥/١٩٧, والبحر الرائق ١٢/٣٧المبسوط : ينظر  ) ٥(
 .١/٣٨٨, وأحكام الوقف ٥/٢١١البحر الرائق : ينظر  ) ٦(
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 .)١("بس أصلها وسبل ثمرتهاْاح": فقال النبي . بها
وهي , اع; لأن عمر تصدق بسهامه في خيبرفالحديث يدل على صحة وقف المش

 .مشاعة مع سهام غيره
 :ما ورد على الاستدلال بالحديث

 .يحتمل أنه وقفها قبل القسمة ويحتمل بعدها ولا حجة مع الاحتمال −١
ْد ما يشير إلى قسمتها مما يدل على أنها كانت مشاعة, وأجيب بالمنع, لأنه لم ير

رضي االله عنهما  −بل ورد ما يدل على عدم قسمة خيبر وهو ما رواه ابن عمر 
 خيبر بشطر ما يخرج من ثمـر أو زرع, فكـان أعطى رسول االله ": قال −

ًثمانين وسقا من تمر, وعشرين وسقا مـن : ْيعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ً
 . )٢("فلما ولي عمر قسم خيبرشعير, 

 .)٣(أن مائة السهم المذكورة هي ثمغ: الإيراد الثاني −٢
وأجيب بأنه جاء ما يفيد أنهما متغايران, وهو ما جاء في كتـاب صـدقة عمـر 

عمـر , هذا ما أوصى به عبداالله":  وفيه أمـير المـؤمنين إن حـدث بـه 
ْأن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الـذي فيـه: حدث ِ  والمائـة سـهم الـذي ً

                                                           

, كـما أخرجـه ٦/٢٣٢) كتاب الأحباس, باب حبش المـشاع(ي في سننه أخرجه بهذا اللفظ النسائ  ) ١(
, والـدارقطني في كتـاب الأحبـاس, بـاب ٢/٨٠١ابن ماجة في كتاب الصدقات, باب من وقـف 

, ٦/١٦٢, والبيهقي في كتاب الوقف, باب وقف المشاع, والـسنن الكـبر￯ ٤/١٩٣حبس المشاع 
 .٦/٢١ في إرواء الغليل , والحديث صححه الألباني٤/٥٢والشافعي في الأم 

) ٢٣٢٨(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة, بـاب المزارعـة بالـشرط بـرقم   ) ٢(
, وأخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب المساقاة, باب المساقاة والمعاملة بجزء مـن ٣/٦٨

 ).١٥٥١( رقمه ٣/١١٨٦الثمرة والزرع 
 .٢/٦٧التلخيص الحبير : ينظر  ) ٣(



  

  

٢٢

אא

ًفذكر ثمغا باسمها وعطف عليها المائـة سـهم ممـا ... تليه حفصة ... بخيبر 
 .)١(يدل على تغايرهما

إن عمـر بـن الخطـاب أصـاب : قال −رضي االله عنهما  −وما رواه ابن عمر 
إني أصـبت ": ثمـغ, فقـال يارسـول االله: ًأرضا من يهود بني حارثة يقال لها

ًمالا نفيسا أريد أ وبنو حارثة كانوا يسكنون تلقـاء المدينـة, . )٢("ن أتصدق بهً
 .والمائة سهم كانت بخيبر فهما شيئان

يـا بنـي :  ببناء المسجد فقـالأمر النبي ":  قالحديث أنس : الدليل الثاني
 .)٣("لا واالله لا نطلب ثمنه إلا إلى االله: قالوا. النجار ثامنوني بحائطكم هذا

يث ظاهر في أنهم تصدقوا بالأرض المشاعة بينهم, وقبل أن الحد: ووجه الدلالة
 ., مما يدل صحة وقف المشاع)٤( ذلك منهمالنبي 

وجعـل ابـن عمـر ": ًما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم; قال: الدليل الثالث
 .)٥("نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبداالله

 .وهذا وقف للمشاع
 .)٦( سعد بمعناه وصله ابنوقال ابن حجي

                                                           

 رقمـه ٣/٢٩٩أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الوصايا, باب ما جاء في الرجل يوقـف الوقـف   ) ١(
)٢٨٧٩.( 

وقـال ) ٦٠٧٨(, رقمـه ٨/٢٢٤المسند بتحقيق أحمـد شـاكر : انظر. أخرجه الإمام أحمد في مسنده  ) ٢(
 .إسناده صحيح: أحمد شاكر

فـتح : ينظـر.  باب إذا تصدق أو وقف بعض مالـهأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا,  ) ٣(
 .٥/٣٨٦الباري 

 .٥/٣٩٩فتح الباري : ينظر  ) ٤(
 .٥/٤٠٧فتح الباري : ينظر  ) ٥(
 .٥/٤٠٧فتح الباري : ينظر  ) ٦(
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وهذا يحصل في المـشاع لوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة, أن ا: الدليل الرابع
 .)١(كما يحصل في غيره

ًأن الوقف عقد يجوز على بعض الشيء مفرزا فيجوز عليه حالة : الدليل الخامس
ًكونه مشاعا, قياسا على البيع ً)٢(. 

 :دليل القول الثاني
 ولا يمكن القبض التام مع الـشيوع, لأن تمـام أن القبض شرط لصحة الوقف,

 .)٣(بالقسمة فيما يحتمل القسمة: القبض
ونوقش بعدم التسليم أن صحة الوقف متوقفة على القبض, بـل يـصح الوقـف 
ولو لم يخرج من يد الواقف بدليل أوقاف كثير من الصحابة حيث ولوا صـدقاتهم في 

 .)٤(حياتهم
ف, فلا يسلم أنه لا يتم إلا بالقـسمة, بـل ولو سلم اشتراط القبض لصحة الوق

 .)٥(ّ ولي الوقف مقام الموهوب له في القبض بغير القسمة كما في الهبة, ويقوميتم
 :الترجيح

وعلى ما سبق يترجح القول بصحة وقف المـشترك ممـا يمكـن قـسمته كـما هـو 
 .مذهب الجمهور

                                                           

 .٣/٣٩٣الشرح الكبير : ينظر  ) ١(
 .٣/٣٩٣الشرح الكبير : ينظر  ) ٢(
 .٦/٤٣٢بن عابدين ,وحاشية ا٥/٤٢٥, وفتح القدير ١٢/٢٧المبسوط : ينظر  ) ٣(
 .١٦٢−٦/١٦١السنن الكبر￯ للبيهقي : ينظر  ) ٤(
 .١/٣٧٨رسالة أحكام المشاع : ينظر  ) ٥(



  

  

٢٤

אא

אא 
אא 

 :ف في صحة وقف المشترك إذا كان مما لا يقبل القسمة على قولينوقد اختل
 .صحة وقفه: القول الأول

ــه ــماءُ جمهــوروعلي ــة:  العل ــدهم,الحنفي ــة في المــشهور عن ــشافعية , والمالكي  وال
ًوالحنابلة, بناء على قولهم بصحة وقف المشاع مطلقا, سواء أكان مما يقبل القـسمة أو  ً

 .)١(ابقةمما لا يقبلها; للأدلة الس
 .عدم صحة وقف المشاع إذا كان مما لا يقبل القسمة: القول الثاني

 .)٢(ٌوهو قول للمالكية
 .مستدلين بأن الشريك لا يقدر على البيع مع اشتراك الوقف في نصيب شائع فيه

ولأنه إن فســـد في الشيء المشترك شيء واحتاج إلى إصلاح, فإنـه لا يجـد مـن 
 .)٣(يصلحه معه

دم التسليم بأنه لا يقدر على البيع, بل هو قادر, ولن يعدم من يشتريه ويناقش بع
 .)٤(منه, وهكذا إصلاحه عند الحاجة يقوم به معه ناظر الوقف

 :الترجيح
 .ًوعليه فالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة وقف المشاع مطلقا

                                                           

المسألة السابقة, مع العلم بأن محمد بن الحسن يتفق مع الحنفيـة في صـحة وقـف مـالا يقبـل : ينظر  ) ١(
 .٥/٤٢٥ بهامش فتح القدير العناية على الهداية: ينظر. القسمة من المشترك ويعتبره كالهبة والصدقة

 .٤/٧٦, والشرح الكبير للدردير ٦/١٨مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(
 .٦/١٨مواهب الجليل : ينظر  ) ٣(
 .١/٣٧٨رسالة أحكام المشاع : ينظر  ) ٤(



  

  

٢٥

אא

אא 
אא 

 
ًمـسجدا أو مقـبرة فـلا يخلـو إمـا أن : من شيء مشتركإذا وقف شخص نصيبه 

 .يكون مما لا يمكن قسمته أو مما يمكن قسمته
فقد اتفق الفقهاء في المـذاهب الأربعـة عـلى عـدم : فإن كان مما لا يمكن قسمته

ًسواء منهم مـن يمنـع وقـف المـشاع ممـا لا يمكـن قـسمته . صحة وقف هذا المشاع
ًمطلقا; مسجدا أو غيره, أو مـن , وذلـك )١( يـصحح وقـف المـشاع مـن هـذا النـوعً

 :لأمرين
أنه لا يمكن قسمة عين المـشترك ليتحـرر الوقـف, ووقـف جـزء مـن    :الأول

 .ًالمشترك مسجدا أو مقبرة يمنع الخلوص الله عز وجل
أنها لا تمكن قسمته عن طريق التهـايؤ, لأنـه يـستقبح أن نجعـل هـذا    :الثاني

ً معرضا, أو هذه الأرض سنة مزرعة ًالشيء الموقوف سنة مسجدا وسنة
 .إلخ... وسنة مقبرة 

ًوإن كان مما يمكن قسمته فقد اختلف الفقهاء في صحة وقفه مـسجدا أو مقـبرة 
 :على قولين
 .ًصحة وقفه مسجدا, وتتعين قسمته لتحرير المسجد أو المقبرة   :الأول

 
                                                           

, والـشرح الكبـير ٦/١٩, ومواهـب الجليـل ٥/١٩٧, والبحر الرائق ٥/٤٢٦فتح القدير : ينظر  ) ١(
ــه للــدردير وحاشــية الدســوقي ــاج ٢/٤٥٧, وشرح روض الطالــب ٤/٧٦ علي , ومغنــي المحت

 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٤/٢٧٦, ومطالب أولي النهى ٣/١٦٠, وإعانة الطالبين ٢/٣٧٨



  

  

٢٦

אא

 .)٣(ابلة, والحن)٢(, والشافعية)١(وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية
ًبأن وقف المشاع مسجدا كغيره, فحيث صـح وقـف المـشاع للأدلـة : واستدلوا

ًالتي ذكروها, صح وقف المشترك مسجدا لأنه فـيما يحتمـل القـسمة يمكـن قـسمته 
 .)٤(وإفراز المسجد

ًمـسجدا أو مقـبرة, سـواء كـان ممـا لا : أنه لا يصح وقف المشترك: القول الثاني
 .سمتهيمكن قسمته أو مما يمكن ق

أن المـشاع إمـا أن : والحاصـل": وهذا هو مذهب الحنفية كما جاء في فتح القدير
َيحتمل ِ َ ْ  القسمة أو لا يحتملها, ففيما يحتملها أجاز أبو يوسف وقفه إلا المسجد والمقبرة َ

ًمطلقـا, وفـيما لا يحتملهـا اتفقـوا عـلى  −رحمـه االله  −والخان والسقاية, ومنعه محمد 
ًالمسجد والمقبرة فصار الاتفاق عـلى عـدم جعـل المـشاع مـسجدا أو إجازة وقفه إلا 

 .)٥("ًمقبرة مطلقا أي سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها
 :واستدلوا بما يلي

 .أن الشيوع يمنع خلوص الحق الله −١
 

                                                           

 .٤/٧٦, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦/١٩مواهب الجليل : ينظر  ) ١(
 .٣/١٦٠البين , وإعانة الط٢/٣٨٧, ومغني المحتاج ٢/٤٥٧شرح روض الطالب : ينظر  ) ٢(
 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٥/٣١٧, والمبدع ٤/٥٨٢الفروع : ينظر  ) ٣(

حكم المسجد قبل القـسمة بحيـث : ًهل يثبت للمشترك الذي أوقف مسجدا: والخلاف بين هؤلاء  
لا يمكث فيه الجنب والحائض كما هو مذهب الحنابلة, وقول للشافعية, أم لا يثبت له ذلك إلا بعد 

 ).المراجع السابقة: انظر( قول عند الشافعية القسمة كما هو
 .المصادر السابقة: ينظر  ) ٤(
 .٥/١٩٧البحر الرائق : , وينظر٥/٤٢٦فتح القدير   ) ٥(



  

  

٢٧

אא

أن وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة يحتاج إلى التهايؤ, والتهايؤ يـؤدي إلى  −٢
 .ًا أشير إليه آنفاأمر مستقبح وهو م

 يقسم, ولهذا قال الجمهور إلا أنه يمكن أن يجاب على ذلك بأن ما يمكن قسمته 
 .تتعين قسمته ليفرز الوقف, وعلى هذا يخلص الحق الله بإنهاء الشيوع بالقسمة

ًوعليه فالراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة وقف المـشترك مـسجدا إذا 
 . المسجد ليخلص الحق هللالقسمة حينئذ, لإفرازوتتعين , مما يمكن قسمتهكان 



  

  

٢٨

אא

אאא 
אא 

 
إذا تصرف أحد الشركاء المالكين لعين مشتركة بينهما بوقـف جميـع هـذه العـين 
المشتركة, فإن تصرفه هذا واقع على ما يملكه في هـذه العـين المـشتركة وهـو نـصيبه 

ًيضا على مالا يملكه وهو نصيب شريكه في هذه العـين, وعـلى الشائع فيها, كما يقع أ
هذا يجري في نصيبه الخلاف السابق الجاري في حكم وقف أحد الشركاء نصيبه مـن 

 . )وقف المشاع(المشترك 
وقد سبق بيان هذا الخـلاف وتـرجح صـحة وقـف النـصيب الـشائع في عـين 

 .مشتركة
 .ضوليكما يجري في نصيب شريكه الخلاف في تصرف الف

وأكثرهم على أن تصرف الفـضولي اختلف الفقهاء في حكم هذا التصرف, وقد 
 .)١(موقوف على إجازة المالك; إن أجازه صح ونفذ, وإلا فهو غير صحيح

ه بالوقف موقوف على إجازة شريكه, وعليه فهنا يكون تصرفه في نصيب شريك
ير عـوض كوقفـه أو مع أن بعض فقهاء المالكية فرق بين التصرف في ملك الغير بغـ

هبته, وبين التصرف فيه بعوض كالبيع فمنعوا صـحة التـصرف بغـير عـوض ومنـه 
 .)٢(الوقف وجعلوا التصرف بعوض موقوف على الإجازة

                                                           

 .١/١٠٣الخلاف بالتفصيل في رسالة أحكام المشاع : ينظر  ) ١(
 .٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٤/٧٦حاشية الدسوقي : ينظر  ) ٢(
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אא 
אא 

 
إذا وقف شخص نصيبه من عين مشتركة بينه وبين شريك لـه وطلـب الواقـف 

 :طلبها الشريك لإفراز نصيبه, فلا يخلو الأمر من حالتينالقسمة لإفراز الوقف, أو 
أن يكون المشترك مما يمكن قسمته بلا تعديل ولا رد عوض مـن   : الحالة الأولى

بـأن لطلق, صاحب الوقف أو صاحب ا: أحد الشريكين للآخر
 .كان النصيبان متعادلين في القيمة

القـسمة لأن القـسمة في ًوحينئذ فيجبر الآخر على القسمة تحقيقا لرغبة طالـب 
هذه الحالة إفراز وتمييز حق, وليست بمعنى البيع, فلا يترتب عليهـا بيـع جـزء مـن 

 .)١(بيع الوقف: الوقف والممنوع إنما هو
أن يترتب على القسمة رد عوض من أحد الشريكين على الآخر,    :الحالة الثانية

 القيمـة;  غير متعـادلين في–ً مثلا –وذلك فيما إذا كان النصيبان 
جعل مع ُيَبأن كان أحدهما أجود من الآخر, أو أغلى من الآخر ف

 من النقود أو مـن غيرهـا ليحـصل ٌالأردأ أو مع الأرخص مبلغ
 .التعادل

 :على قولينوحينئذ فقد اختلف 
 .أنها لا تجوز هذه القسمة ولا يجاب طالبها: القول الأول

                                                           

, والـشرح ٦/١٩, ومواهب الجليـل ٣/٤٢, والاختيار لتعليل المحتار ٥/٤٣٣فتح القدير : ينظر  ) ١(
, ١٠/١٣١, والمبـدع ١١/٢١٦, وروضـة الطـالبين ٢/٣٩٢, والمهـذب ٤/٧٦الكبير للـدردير 

 .٤/٣٧٧, وكشاف القناع ١١/٣٤٨, ٧/٨, والإنصاف ٥/٢١٦
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 .)٣(نابلة, والح)٢(, والمالكية)١(وإليه ذهب بعض الحنفية
 .)٤( وبيع الوقف لا يجوز,ٍبأن القسمة مع رد عوض بمعنى البيع: واستدلوا

 :التفصيل على النحو التالي: القول الثاني
إن كان البـــاذل للعوض هو الواقف فإن هذه القسمــــة جائزة; لأن الواقف 

ٍليس بائعا لجزء من الوقـــف وإنما هو مشتر لجزء مـن نـصيب شريكـه, ليـضم ٍ ه إلى ً
 .الوقف

ٍوإن كان الآخذ للعوض هو الواقف فإنها لا تجوز, لأنه يعتـبر بائعـا لجـزء مـن  ً
 .الوقف وبيعه الوقف لا يجوز

 . في المشهور عندهم)٦(, والحنابلة)٥( هذا التفصيل ذهب الحنفيةوإلى
 لأن معنى بيع الوقف إنما يتحقـق إذا أخـذ الواقـف – فيما يظهر –وهو الراجح 

 .ًه يعتبر بائعا لبعض الوقف مقابل هذا العوضالعوض; لأن
ًما لو وقف جزءا مشاعا من ملكه هو, كثلث ماله, أو نصف : ومثل هذه المسألة ً

مزرعته ونحو ذلك, وأراد قسمتـــه لإفـراز الوقـف, إذ الحكـم يختلـف بـاختلاف 
ن الموقوف هل هو مما يمكن قسمتـــه أو لا, فإن كان مما يمكن قسمته جاز, وإن كـا

ًمما لا يمكن قسمته إلا برد عــوض للموقوف عليهم أو منهم, فإنه يصبح بيعا وبيع 
                                                           

 .٥/٤٣٣فتح القدير : ينظر  ) ١(
 .٦/١٩مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(
 .١١/٢٤٨الإنصاف : ينظر  ) ٣(
 .المصادر السابقة: ينظر  ) ٤(
 .٦/٤٢٤, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٣٣فتح القدير : ينظر  ) ٥(
 .٦/٥٥٧, ومطالب أولي النهى ١٠/١٣١المبدع : ينظر  ) ٦(



  

  

٣١

אא

 .)١(الوقف لا يجوز
 بل لابد مـن أن يقـسم ,وقد منع الحنفية للواقف أن يقسم في هذه المسألة بنفسه
ًالقاضي معه; لأن الشخص لا يجوز أن يكون قاسما مقاسما ًَ ُ ِ)٢(. 

 .ا ذهبوا إليهًلافا للحنفية لعدم الدليل على مء خوالراجح ما عليه جمهور العلما
 .)٣(ولنفي التهمة عن الواقف, إذ لو تطرقت إليه التهمة, لما وقف

  

                                                           

 .المراجع السابقة في المسألة الماضية: ينظـر  ) ١(
, ٣٤٣, ١/٣٤٢ الـشريعة , وشرح صـدر١٢١−١٢٠أحكام الأوقاف لهــلال الـرأي ص : ينظر  ) ٢(

 .٥/٤٣٣, وفتح القدير ٢/١٨٤واللباب شرح الكتاب 
, وكتـاب أحكـام الوقـف لهـلال الـرأي ص ١٩٧, ١٩٦أحكام الأوقاف للخـصاف ص : ينظـر  ) ٣(

 .٥/٤٣٣, وفتح القدير ١٢١, ١٢٠



  

  

٣٢

אא



  

  

٣٣

אא

אא 
אאא 

 :وفيه مطلبان
אא 

אא 
 

لـشريكه أن  من عين مشتركة بينه وبين غيره فهـل يحـق ًإذا وقف شخص جزءا
 .يشفع بهذا الجزء الموقوف أو ليس له ذلك
 :اختلف العلماء في ذلك على قولين

 .أنه لا شفعة للشريك بالجزء الموقوف: القول الأول
, )٣(, والحنابلة)٢(, والشافعية)١( فهو مذهب الحنفية,وإليه ذهب جماهير أهل العلم
 .)٤(وهو القول المشهور عند المالكية

 الأحاديث المثبتة للشفعة حيـث دلـت عـلى إثباتهـا في البيـع, بعموم: واستدلوا
ويدخل فيه ما كان بمعناه من عقود المعاوضات المالية, فلا يدخل الوقف; لأنه ليس 

                                                           

 .٦/٢٢٣, وحاشية ابن عابدين ٨/١٤٣, والبحر الرائق ٦بدائع الصنائع : ينظر  ) ١(
 .٦/٥٩, وتحفة المحتاج ٥/١٩٩, ونهاية المحتاج ٢/٢٩٨ مغني المحتاج :ينظر  ) ٢(

المجمـوع : انظـر. وقيده الـشافعية في غـير الوقـف عـلى معـين عـلى القـول بأنـه يملـك الموقـوف  
١٤/١٤١. 

 .٤/١٥٢, وكشاف القناع ٥/٢١٧,والمبدع ٣/٢٥٤الشرح الكبير : ينظر  ) ٣(
 .٣/٤٢٥دردير , وشرح ال٢/٢٨٠بداية المجتهد : ينظر  ) ٤(

أنه لا شفعة بالوقف إلا للواقف نفسه بشرط أن يضيف ما يأخذه إلى مـا أوقفـه, : ومذهب المالكية  
 .أو أن يجعل أن للناظر ما يأخذه بالشفعة إلى الوقف



  

  

٣٤

אא

 ., ولأن الوقف ينتقل ملكه لا إلى أحد)١(بمعنى البيع
أن الشفعة تثبت بـالوقف حيـث إنهـا تثبـت في كـل ملـك انتقـل : القول الثاني

 .غير عوض ما عدا الميراثبعوض أو ب
 .)٢(وهو رواية عن الإمام مالك أخذ بها بعض المالكية

 , أن الشفعة إنما تثبت لإزالة الضرر الحاصل بـسبب الـشركة:ودليل هذا القول
 .)٣(وهو موجود في شركة الوقف

 :ويناقش بما يأتي
بأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الـضرر عـن الـشريك, وفي الوقـف زالـت  −١

ن الواقف بغير عوض, ففي إثبـات الـشفعة للـشريك ضرر عـلى العين ع
 .الموقوف عليه, والضرر لا يزال بالضرر
 . ًوقياسا على الميراث الذي لا يقولون به

يترتب عليه تعطيل هذا النوع : اثم إن الوقف قربة الله, والقول بالشفعة هن −٢
 .من القربات التي يترتب عليها مصالح كثيرة

 . أعلم هو القول الأول وعليه فالراجح واالله

                                                           

 .٢/٢٨١, وبداية المجتهد ٣/٢٥٤الشرح الكبير : ينظر  ) ١(
, والبهجـة شرح التحفـة ٢٤٧ن جـزي ص , والقوانين الفقهيـة لابـ٢/٢٨١بداية المجتهد : ينظر  ) ٢(

٢/١١٩. 
 .٥/٣١٥المغني : ينظر  ) ٣(



  

  

٣٥

אא

אא 
אא 

 
 :وفيه مسألتان

 .الشفعة قبل وقف المشتري: الأولى
 .الشفعة بعد وقف المشتري: الثانية

 
 :الشفعة قبل وقف المشتري: المسألة الأولى

 :صورة المسألة
ًأن يكون الوقف جزءا مشاعا  يبيـع مالـك فًمن عين معينة والجزء الآخر طلقـا, ً

هذا الجزء الطلق, فهل يحق لناظر الوقف, أو الواقف للجزء المشترك إذا كـان مالـك 
 .الطلق غيره أن يشفع لصالح الوقف

 :اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للوقف في شركة الوقف على قولين: الحكم
أن يحق لناظر الوقف أو للواقف أن يشفع لصالح الوقف في الجزء : القول الأول

 .لطلق المباعا
 .)٢(, والشافعية)١(وإلى هذا القول ذهب المالكية

 .)٣(واختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي
 

                                                           

 .٢/٢٢٧, والشرح الصغير ٣/٤٧٤, والشرح الكبير للدردير ١٢/٦٠البيان والتحصيل : ينظر  ) ١(
 .٣/٥٠١, وحاشية الجمل ٥/٣٥٨روضة الطالبين : ينظر  ) ٢(
 .٤٣٨الفتاو￯ السعدية ص   ) ٣(



  

  

٣٦

אא

 :أتيواستدلوا بما ي
 بالـشفعة في كـل مـالم يقـسم فـإذا قضى النبـي ":  قالحديث جابر  −١

 .)١("وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
الـشريك ":  قـالي عن النب −رضي االله عنهما  −ما روي عن ابن عباس  −٢

 .)٢("شفيع, والشفعة في كل شيء
 بالـشفعة في كـل االله   قضى رسـول": قالومن طريق آخر عن جابر 

 .)٣("شيء
حيث دلت هذه الأحاديث بعمومها على ثبوت الـشفعة للـشريك في كـل 

 . شيء, فتدخل في عمومها الشفعة في الوقف المشترك
. ضرر النـاشيء عـن الـشركةأن الحكمة من مشروعية الشفعة هي رفع الـ −٣

ً عن الجزء الطلـق بالـشفعة, ينـدفع بهـا أيـضا عـن يندفعوهذا الضرر كما 
 .)٤(الوقف
أنه لا شفعة لصالح الوقف المشترك, فلا يحق للواقـف ولا لنـاظر : القول الثاني

 .الوقف أن يشفع في الجزء الطلق المبيع من أجل الوقف
                                                           

 ).١٦٠٨(, ومسلم رقم ٣/٤٧صحيح البخاري : ينظر . يمتفق عليه واللفظ للبخار  ) ١(
, والبيهقي في الشفعة, بـاب )١٣٧١(أخرجه الترمذي في الأحكام, باب ما جاء أن الشريك شفيع   ) ٢(

, وصــحيح الترمــذي ٤/١٢٥, والطحــاوي في شرح معــاني الآثــار ٦/١٠٩فــيما ينقــل ويحــول 
 .والبيهقي إرساله

إسناد حديث جـابر لا بـأس : قال ابن حجر عنه. ٤/١٢٦ الآثار أخرجه الطحاوي في شرح معاني  ) ٣(
 .٤/٤٣٦الفتح . برواته

 .٥/٤٣٤, والمغني ٢/١٣٩إعلام الموقعين : ينظر  ) ٤(



  

  

٣٧

אא

 
 .)٢(الحنابلة, وبعض )١(وإلى هذا القول ذهب الحنفية
بأن الوقف لا مالك له, أو أن الملك فيه غير تـام, : واستدل أصحاب هذا القول

ًوالشفعة إنما تستحق للمالك ملكا تاما ً)٣(. 
بعدم التسليم أن الشفعة يشترط لها الملك التام, بل الشفعة تشرع لدفع : ويناقش

ذا حكـم واحـد ًالضرر عن الشريك, والشريك هنا هو الوقـف, إذا يـصبح المـشاع 
 .فتنتفي الشركة التي قد يتضرر بها الوقف

 هو القول بـصحة الـشفعة لـصالح الوقـف – واالله أعلم –وعلى هذا فالراجح 
ًولا ريب أن الشفعة للوقف المشترك من مصلحته, قطعا للنزاع الـذي قـد . المشترك

 .يحصل بين صاحب الجزء الطلق وبين الموقوف عليه أو بينه وبين ناظر الوقف
 .)٤(ثم إن الحديث المثبت للشفعة لم يفرق بين الذي ملكه ناقص أو تام

 
 :إذا كانت الشفعة بعد وقف المشتري: المسألة الثانية

إذا باع شخص نصيبه من عين مشتركة بينه وبـين غـيره فوقفـه المـشتري, فهـل 
 .للشريك أن يشفع بهذا الجزء المباع الموقوف بعد بيعه

 : الشفعة للشريك هنا على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في ثبوت
 . سقوط الشفعة وبقاء الوقف:القول الأول

                                                           

 .٤/١٢١, وحاشية الطحطاوي ٦/٢٢٣حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ١(
 .٢٨٤, والروض الندي ص ٢/٢٦٧المقنع : ينظر  ) ٢(
 .٢٨٤, والروض الندي ص ٦/٢١٧حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٣(
 .٤٣٨الفتاو￯ السعدية ص : ينظر  ) ٤(



  

  

٣٨

אא

 .)٢(وقال به بعض الشافعية. )١(وهو المذهب عند الحنابلة
 .)٣(وهو رواية عن أبي حنيفة في المسجد خاصة

 :أتيواستدلوا بما ي
 .)٤("لا ضرر ولا ضرار": حديث  −١

ن حقه في العين الموقوفة يزول  لأ;وفي إثبات الشفعة إضرار بالموقوف عليه
 . )٥(عنه بغير عوض

ولأن الشفعة تثبت في المملوك, والوقـف يخـرج عـن الملـك, عـلى القـول  −٢
بخروج ملك الوقف الله, وعلى القول بأن الملك يثبت للموقوف عليه, فإن 

 .)٦(ثبوت الشفعة يوجب رد العوض إلى غير المالك

                                                           

, والإقنـاع ٦/٢٨٥, والإنـصاف ٣/٢٥٥, والـشرح الكبـير ١٩٩الهدية لأبي الخطاب ص : ينظر  ) ١(
٢/٣٧٢. 

 .٥/٣٥٨زيادات الروضة : ينظر  ) ٢(
 .١٤/١١٣المبسوط : ينظر  ) ٣(
بن عباس وأبي هريرة وجابر وعائشة, وثعلبـة بـن روي هذا الحديث من طريق عن عبادة وعبداالله   ) ٤(

, والإمـام ١/٣١٣مالك وأبي لبابة وأبي سعيد الخدري رضي االله عنهم أجمعين, ورواه الإمام أحمد 
, ٢/٥٧, والحاكم في المستدرك ٣/٧٧, والدارقطني في سننه ٢/٧٨٤, وابن ماجه ٢/٧٤٥مالك 

 ￯حـديث حـسن, ولـه طـرق يقـوي بعـضها : , قال عنه النووي٦/٦٩والبيهقي في السنن الكبر
 .ًبعضا

 .٧٤الأربعين النووية مع شرحها ص : ينظر  
 .٤/١٢٦, ومطالب أولي النهى ٣/٢٥٥الشرح الكبير : ينظر  ) ٥(
 .٣/٢٥٥الشرح الكبير : ينظر  ) ٦(



  

  

٣٩

אא

 .)١( في المستهلكأن وقف العين يشبه استهلاكها, ولا شفعة −٣
 .ع وينقض الوقفف أن للشريك أن يش:القول الثاني

 .)٤(, والشافعية)٣(, والمالكية)٢(وإليه ذهب الحنيفة
 .)٥(وهو رواية عن الإمام أحمد

 :واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي
 .)٦(قياس نقض الوقف على فسخ البيع من باب أولى −١

فـسخ البيـع الثـاني رجـع الثـاني ويناقش بأنه قياس مع الفـارق, لأنـه إذا 
 . )٧(بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه ضرر بخلاف نقض الوقف

أن استحقاق الشفيع سابق لتـصرف المـشتري بـالوقف, فيكـون الوقـف  −٢
 .)٨(ًمستحقا قبل وقفه

 .أن الوقف باطل وللشفيع أخذ الشقص بالشفعة :القول الثالث
 .)٩(بلوقال به غلام الخلال, واختاره ابن قاضي الج

 .واستدلوا بقياس حق الشفيع في الشقص على حق الغرماء في أملاك المريض
                                                           

 .المصدر السابق  ) ١(
 .٦/٢٣٣, وحاشية ابن عابدين ١٤/١١٣المبسوط   ) ٢(
 .٣/٥٠٣, وفتح الجليل ٥/٣٢٦مواهب الجليل التاج والإكليل بهامش   ) ٣(
 .٥/٣٥٨, والروضة ٧٣, والمنهاج للنووي ص ٨١التنبيه ص : ينظر  ) ٤(
 .٦/٢٨٦, والإنصاف ٤/٥٥٠الفروع : ينظر  ) ٥(
 .٣/٢٥٥الشرح الكبير   ) ٦(
 .المصدر السابق  ) ٧(
 .٣/٢٥٥الشرح الكبير : ينظر  ) ٨(
 .٦/٢٨٥الإنصاف : ينظر  ) ٩(



  

  

٤٠

אא

فإن المريض ولو وقف أملاكه وعليه دين ثم مات المـريض فإنـه يبطـل الوقـف 
 .)١ (...ويرد إلى الغرماء 

 .)٢( لأن حق الغرماء سابق على الوقف;ونوقش بأنه قياس مع الفارق
 .وعلى هذا فالراجح هو الأول

                                                           

 .٥/٣٣٥المغني   ) ١(
 .٢/٢٨١بداية المجتهد   ) ٢(



  

  

٤١

אא

 
אאא 

אאא 
 

البحث في حكم وقف الأسهم يتطلب النظر في حقيقة الأسهم وحكم التعامـل 
بها ببيع وغيره من وجوه التصرف, ثم النظر في شروط صحة الوقف وتطبيقها عـلى 

 :الأسهم, وذلك في المطالب الآتية
 .في حقيقة الأسهم وأنواعها:    الأول
 .في حكم التعامل بها:    الثاني
 .في شروط صحة الوقف فيما يتعلق بالموقوف:    الثالث
 .حكم وقف الأسهم:    الرابع
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אא 
אא 

 
 :وفيه ثلاث مسائل

 :تعريف الأسهم: المسألة الأولى
 :منها)١(ٍالأسهم جمع سهم, وهو في اللغة يطلق على معان : في اللغة

 .جمعه أسهم وسهمان وسهام: الحظ والنصيب
ًأي قاسمه وأخذ سهما أي نصيبا: ساهمه: يقال ً)٢(. 

عرف بتعريفات متعددة بعضها متجـه إلى نـصيب المـساهم في : وفي الاصطلاح
عـرف : لالشركة, وبعضها متجه إلى الوثيقة أو السند بهـذا النـصيب, فبـالمعنى الأو

 :جمعهابتعريفات أ
ائعة التـي يمتلكهـا الـشريك في شركـة مـساهمة ذات ممتلكـات الحصة الش: أنه

 .)٣(ًوأعمال, ويمثل هذه الحصة صك يعطى للمساهم من الشركة إثباتا لحقه
ًصك يمثل جزءا من رأس مال الـشركة يزيـد :  عرف السهم بأنهوبالمعنى الثاني

                                                           

العود الذي يكون في طرفه حديده مدببة تسمى النصل, يرمى بـه عـن القـوس, : من معاني السهم  ) ١(
, ولـسان العـرب ٤/١٣٤القـاموس المحـيط : ينظـر. ًويطلق أيضا عـلى القـدم الـذي يقـارع بـه

١٢/٣٠٨. 
, ٤/١٣٤, والقـاموس المحـيط ١٢/٣٠٨, ولـسان العـرب ٣/١١١معجم مقاييس اللغة : ينظر  ) ٢(

 .١/٤٥٩والمعجم الوسيط 
, وأحكـام ١٦٣, والمعـاملات الماليـة المعـاصرة ص ١٨الأسـهم والـسندات للخيـاط ص : ينظر  ) ٣(

 .٣٠الأسواق المالية ص 
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 .)١(وينقص تبع رواجها
ة كـما يطلـق عـلى الـصك ُإن السهم يطلق على الحصة الشائعة في الـشرك: وقيل

 .)٢(المثبت للمساهمة
ٍوالواقع أن الصك ليس هو السهم, وإنما يطلق عليه مجازا, وإلا فهو مجرد وثيقـة  ً

 .لإثبات السهم الذي هو الحصة الشائعة في الشركة
السهم هو الجزء الذي ينقسم عـلى قيمتـه مجمـوع رأس مالـك الـشركة, : وقيل

ثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة وتكـون المثبت في صك له قيمة أسمية, وتم
 .)٣(متساوية القيمة

 . متجه إلى بيان مقدار السهم فقط, ففيه قصوروهذا التعريف في حقيقة الأمر
 فالأرجح أن يعرف السهم باعتباره حصة شـائعة في شركـة ذات ,وعلى ما سبق

 .إلخ... ممتلكات 
 :أنواع الأسهم: المسألة الثانية

, وحيـث إن استقـصاء هـذه )٤(ًهم أنواعا عديـدة باعتبـارات مختلفـةتتنوع الأس
 وقد يعد من الاستطراد عن موضوع البحث فـسأكتفي بالإشـارة إلى ,الأنواع يطول

                                                           

 .٨٥بحث الأسواق المالية في مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الأول ص : ينظر  ) ١(
 .بقةالمصادر السا: ينظر  ) ٢(
 .٣٣٣شركة المساهمة في النظام السعودي ص   ) ٣(
, ٣٥٤, وشركـة المـساهمة في النظـام الـسعودي ص ٥٤٠الشركات لعلي حسن يـونس ص : ينظر  ) ٤(

, والمعـاملات الماليـة ٥٢, والأسهم والسندات للخياط ص ١٩١والشركات التجارية للبابلي ص 
القرة داغـي في مجلـة المجمـع, العـدد الـسابع, , والأسواق المالية للدكتور علي ١٦٤المعاصرة ص 

 .٢٢٦, وأحكام الأسواق المالية ص ١١٢الجزء الأول ص 
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 .هذه الأنواع واعتبار تقسيمها إشارة مقتضبة لأخذ التصور العام عن هذا الجانب
ك أسـهم معينـة في تقسم الأسهم باعتبار ما يدفعه الشريك للاكتتاب أو لامـتلا

 :الشركة المساهمة إلى نوعين
 .الأسهم النقدية, وهي الأسهم التي تدفع قيمتها بالنقد: النوع الأول

أما الأسهم النقدية, فـلا خـلاف بـين الفقهـاء في . الجواز: وحكم هذه الأسهم
 .جواز الاشتراك بالنقود

لاشــتراك في وأمــا العينيــة, فعــلى الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه يجــوز ا
 .)١(العروض

تقسم الأسهم باعتبار نوع السند الذي يثبت حـصة الـشريك في  :التقسيم الثاني
 :الشركة إلى ثلاثة أنواع

 . وهي الأسهم التي تحمل اسم الشريك المساهم,الأسهم الاسمية: النوع الأول
ً وهي الأسهم التي لا تحمل اسما معينا,الأسهم لحاملها: النوع الثاني نما يعتبر  وإ,ً

 .حاملها هو المالك لها أمام الشركة
 وهي الأسـهم التـي يكتـب عليهـا اسـم صـاحبها ;أسهم للأمر: النوع الثالث
 ويمكن تداولها عن طريق التظهير بأن يكتـب عـلى ,"لأمر أو لإذن": ويضاف كلمة

 .)٢(ظهر الصك تحويله إلى آخر مع التوقيع
 : وحكم هذه الأنواع

 لأنه يترتـب عـلى ;فلاشك في جوازها, بل هذا هو الأصلأما الأسهم الاسمية 
                                                           

. بحث القرة داغي في الأسواق المالية حيث ذكر هذا الخلاف بالتفصيل بما يغني عن بحثه هنا: ينظر  ) ١(
 .١١٥وتوصل إلى ترجيح جواز الاشتراك بالعروض ص 

 .المراجع السابقة: ينظر  ) ٢(
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 .كتابة الاسم على السهم حفظ الحقوق وضمان عدم الاعتداء عليها
 :فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في جوازها على قولين: وأما الأسهم لحاملها

 :أنها لا تجوز لما يلي :القول الأول
 .جهالة الشريك, وهذا يفضي إلى النزاع والخصومة −١
إضاعة الحقوق, في حالة سرقتها أو غصبها أو ضياعها من صـاحبها, لأن  −٢

حاملها هو المالك لما تمثله في الشركة من حصة, ولو كان في حقيقـة الأمـر 
 .)١(قد سرقها أو غصبها أو التقطاها

 . أنه يجوز إصدار أسهم لحاملها:القول الثاني
لـسهم وثيقـة لإثبـات لأن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة وشهادة ا

 .)٢(وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي. هذا الاستحقاق في الحصة
 .والأول أرجح للمحاذير المذكورة

 .)٣(ولهذه المحاذير فقد منعت بعض القوانين إصدار أسهم بهذه الطريقة
وهو الأسهم للأمر وللإذن, فهو جائز, لوجـود مـا يـضمن : وأما النوع الثالث

 وقطع النزاع وهو كتابة الاسـم عـلى الـسهم, والتظهـير عليـه مـع عدم ضياع الحق
 .التوقيع عند نقل الملكية, فانتفت المحاذير السابقة

 
                                                           

, وأحكـام الأسـواق الماليـة ص ٣٥٥, والشركات المساهمة ص ٢/٢٢١الشركات للخياط : ينظر  ) ١(
٢٢٤. 

 .٧١٢قرار المجمع في مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الأول, ص : ينظر  ) ٢(
, والأسـواق الماليـة للقـرة ٢٢٥, وأحكام الأسواق الماليـة ص ٣٥٥الشركات المساهمة ص : ينظر  ) ٣(

 .١١٩في مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الأول , ص داغي 
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 .)١(وإن كان هذا النوع قليل الوقوع في الشركات المساهمة
 : الحقوق التي تمنح للمساهم قسمينبُيقسم بحس :التقسيم الثالث
 .الأسهم العادية: النوع الأول
سـهم التـي تعطـي لـصاحبها الحقـوق الأساسـية التـي تعطـى لكـل وهي الأ

 .)٢(مساهم
 .الأسهم الممتازة: النوع الثاني

ًوهي الأسهم التي تعطى لصاحبها حقوقا خاصة, لا تعطى لأصحاب الأسهم 
 .)٣(العادية, ويختص السهم الممتاز بخصائص لا تختص بها الأسهم العادية

 :الحكم
 لأن الأصل أن جميع الأسهم ;الأصل وحكمها الجوازأما الأسهم العادية, فهي 

                                                           

, وأحكام السوق المالية للشريف ٣٥٥, والشركات المساهمة ص ٢/٢٢١الشركات للخياط : ينظر  ) ١(
 .٢٢٦, وأحكام الأسواق المالية ص ١٢٨٧في مجلة المجمع, العدد السادس, الجزء الثاني, ص 

الشركة, وحقه في التصويت في الجمعية العمومية بصوت واحـد حقه في البقاء في : من هذه الحقوق  ) ٢(
لكل سهم وحقه في الحصول على نسبة من الأرباح بقدر أسهمه وحقه في التصرف بأسـهمه بـالبيع 

 .ونحوه وحقه في مراقبة أعمال الشركة وحقه في الأولية بالاكتتاب عند طرح أسهم جديدة
, والمعـاملات ١٩١شركات التجاريـة للبـابلي ص , وال٥٢الأسهم والسندات للخياط ص : ينظر  

 .٢٢٦, وأحكام الأسواق المالية ص ١٦٦المالية المعاصرة ص 
 :من حقوق وخصائص السهم الممتاز  ) ٣(

 .حق الأولية في الأرباح, وتحديد نسبة معينة من الربح −١
 .استيفاء فائدة سنوية ثابتة −٢
 .إلخ... حق الأولية عند تصفية الشركة  −٣

 .در السابقةالمصا: ينظر
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 .قيمتها متساوية, وهذا يقتضي تساويها في الحقوق والواجبات
وأما الأسهم الممتازة, فالأصل أنها لا تجوز, مما يترتب عليها من ضـمان الـربح, 

 .)١(والحصول على فائدة سنوية ثابتة, لأن هذا لا يجوز في الشرع
ــاز ــدة, إلا إذا كــان الامتي ــاب بأســهم جدي ــة في الاكتت  في إعطــاء حــق الأولي
 فهـذا جـائز لأنهـم الـشركاء الأولـون وهـم أولى مـن ;لأصحاب الأسهم القدامى

 .)٢(غيرهم
 .)٣( من حيث استرداد القيمة:التقسيم الرابع

 :تنقسم بهذا الاعتبار إلى نوعين
 .أسهم رأس المال: النوع الأول

, فـلا يحـق للـشركة حـين التـصفية النهائيـة وهي الأسهم التي تبقى قيمتها إلى
 .لصاحبها استردادها ما دامت الشركة قائمة

 .أسهم تمتع: النوع الثاني
وهي الأسهم التي يحق لصاحبها استرداد قيمتها من الـشركة, مـرة واحـدة, أو 

 .ًتدريجيا
 :الحكم

 حكم النوع الأول الجواز; لأن هذا راجع إلى الاتفاق فإذا حصل الاتفـاق عـلى
أمر من الأمور بما لا يتعارض مع الشريعة, ولا يفضل بعض الشركاء على بعض فلا 

وأما النوع الثاني, فمنه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع على حسب مـا يـنص . مانع منه
                                                           

 .المصادر السابقة: ينظر  ) ١(
 .٢٣٠, ٢٢٩أحكام الأسواق المالية ص : ينظر  ) ٢(
 .٢/٢٢٤, والشركات للخياط ١٩٦الشريعة التجارية لغنايم ص : ينظر  ) ٣(
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 .)١(عليه نظام الشركة
  

 :خصائص الأسهم: المسألة الثالثة
 : من أهمها,للأسهم في أي شركة مساهمة خصائص

 .)٢(في القيمة; لأن رأس المال يقسم إلى أسهم متساوية في قيمتهاالتساوي  −١
 .عدم قبول السهم الواحد للتجزئة أمام الشركة −٢
 ... بالتصرف فيها بالبيع والشراء والرهن ,قبولها للتداول −٣
 .)٣(كون مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة أسهمه −٤

 

                                                           

, وبحث القرة داغي في مجلـة ٢٣٣, وأحكام الأسواق المالية ص ٢/٢٢٤الشركات للخياط : ينظر  ) ١(
, وشركـة ١٦٥, والمعـاملات الماليـة المعـاصرة ص ١٢١ع, الجزء الأول, ص المجمع, العدد الساب

 .٣٦٧المساهمة ص 
 :تختلف قيمة السهم من حالة إلى أخر￯, ولهذا للسهم في الشركة المساهمة من حيث القيمة أنواع  ) ٢(

 .القيمة الاسمية, وهي القيمة التي تحدد للسهم وتثبت في سنده عند إنشاء الشركة −١
ًقيقة, وتمثل نصيب السهم مـن صـافي أصـول الـشركة بعـد إعـادة تقـديرها وفقـا القيمة الح −٢

للأسعار الجارية, وهذا يعنـي المقـدار الـذي يـساويه الـسهم مـن موجـودات الـشركة بعـد 
 .ملاحظة الأرباح والخصوم

القيمة السوقية, وهي القيمة التي باع بها السهم, وترتبط بنجاح الشركة أو فـشلها وبحـسب  −٣
 .الطلب والظروف الاقتصاديةالعرض و

, وشركـة المـساهمة ص ١٢٤بحث القرة داغي في مجلة المجمع, العدد السابع, الجـزء الأول : ينظر  
 .١٦٣, والمعاملات المالية المعاصرة ص ٢٣٠, وأحكام الأسواق المالية ص ٣٥٦

 .المصادر السابقة: ينظر  ) ٣(
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אא 
א 

 
نازلة فقهيـة, : ات على النحو الموجود في شركات المساهمةالتعامل بأسهم الشرك

 .ًحيث لم تكن الشركات قديما بصفة الشركات المساهمة الحديثة
ولهذا بحثها الفقهاء المعاصرون, والناظر فيما كتبـه هـؤلاء عـن حكـم العامـل 

 :بأسهم الشركات المساهمة يتضح له الآتي
ًساسا على محرم كالـشركات الربويـة التعامل بأسهم الشركات القائمة أ   :ًأولا

القائمة على الربا في جميع تعاملها, والشركات التي يقتصر نشاطها عـلى 
المحرمات كالمصنوعات المحرمة كالخمور والمخدرات وغيرهما من كل 

 .محرم
 وتحـريم تداولـه بـأي نـوع مـن أنـواع ,وهذا النوع لاشك في تحريمـه

 .)١( ببيع أو غيره,التداول
 , المـالسالتعامل بأسهم الشركات القائمة على شرع االله من حيـث رأ   :ًثانيا

 ومن حيث مورد النشاط, وينص نظامها ,ومن حيث شروط التأسيس
على أنها تتعامل في حدود الحلال ولا تتعامـل بالربـا, ولا تتـضمن أي 

 .إلخ... شرط أو امتياز خاص 
 في التصرفات ًوالتعامل بأسهم هذه الشركات جائز شرعا; لأن الأصل  

المالية الإباحة إلا مـا دل الـدليل عـلى تحريمـه, وحيـث سـلمت هـذه 
                                                           

 .المصادر السابقة  ) ١(
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وهذا هو مـا قـرره أكثـر الفقهـاء . الشركات من المحرمات فهي جائزة
 .)١(المعاصرين

إلا أنه ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى عدم إباحة التعامـل بجميـع   
مـة بأحكـام أسهم الشركات المـساهمة مهـما كانـت هـذه الـشركة ملتز

 .الإسلام
 بأن الشركات المساهمة جزء من النظام الرأسمالي الذي لا يتفـق محتجين  

 :مع قواعد الشركات في الفقه الإسلامي لأمرين
عدم توفر أركان عقد الشركة فيها من إيجاب وقبـول, إذ هـي تـصرف    :الأول

 .ٍمنفردةبإرادة 
ة, لأن الــشركة في عــدم تحقــق العنــصر الشخــصي في شركــة المــساهم   :الثاني

الإسلام يشترط فيهـا وجـود البـدن أي وجـود الـشخص المتـصرف, 
ًوشركة المساهمة لا يوجد فيها بدن مطلقـا, لأن عقـد شركـة المـساهمة 

 .)٢(عقد بين أموال فحسب
ثـل ثمـن أن الأسهم بمثابة سندات بقيمة موجودات الشركة, وهـي تم  :الثالث

 مالها س من الشركة, ولا تمثل رأ لا تتجزأًوقت تقديرها وليست أجزاء
 .)٣(عند إنشائها

                                                           

, والمعـاملات الماليـة المعـاصرة ص ٢٩٩, وشركة المـساهمة ص ٢/١٨٦ط الشركات للخيا: ينظر  ) ١(
, وبحث القرة داغي في مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء ٢٠٢, وأحكام الأسواق المالية ص ١٦٩

 .٨٩الأول, ص 
 .١٣٠الاقتصاد في الإسلام للنبهاني ص : ينظر  ) ٢(
 .١٤١المصدر السابق ص : ينظر  ) ٣(
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 مال سقياس الأسهم على أوراق النقد, فالسهم ورقة مالية يمثل رأ   :الرابع
 .للشركة

ًالجهالة حيث لا يعلم المشتري بحقيقة السهم علما تفصيليا   :الخامس ً. 
 فـيرد ,أن بيع السهم يعني بيع جزء من الأصول وجزء مـن النقـود   :السادس

 .على البيع بيع النقد بالنقد مع عدم التماثل
ًأن جزءا من السهم يمثل دينا للشركة فلا يجوز بيعه بـثمن مؤجـل  :السابع ً; 

 .لأنه يصبح من بيع الدين بالدين
 :إلا أن المجيزين لشركة المساهمة ردوا هذه الأمور بالآتي

ة; فطـرح فبـأن الإيجـاب والقبـول متـوافران في شركـة المـساهم: أما عن الأول
 . وإقدام المساهم على المساهمة هو القبول,الشركة أسهمها للاكتتاب هو الإيجاب

فإن العنصر الشخصي متحقق في شركة المساهمة; لأن المـساهمين : وأما عن الثاني
يختارون من بينهم أعضاء مجلس الإدارة لينوبون عـنهم في إدارة الـشركة والإشراف 

 .)١(على أعمالها
 وإنما هي حصص الشركة, فكـل ,فإن الأسهم ليست سندات: الثوأما عن الث

 .سهم يمثل حصة شائعة في الشركة المساهمة
فإن قياس الأسهم على الأوراق النقدية قياس مع الفـارق; لأن : وأما عن الرابع

 .الأسهم تمثل حصص الشركة
عـادة  لأنها جهالة لا تفـضي ;فأجابوا عنه بأن الجهالة مغتفرة: وأما عن الخامس
 .إلى النزاع والخصام

                                                           

 .١٦٨, والمعاملات المالية المعاصرة ص ٣٢٣المساهمة ص شركة : ينظر  ) ١(
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بأن النقود الموجودة في الشركة تابعة وليـست مقـصودة, : وأجابوا عن السادس
 .والتابع مغتفر

ًبأن الدين أيضا غير مقصود, فيدخل تبعا: وعن السابع ً)١(. 
. التعامل بأسهم الشركات القائمة على الحلال, ومورد نشاطها حـلال   :ًثالثا

 مـن نقودهـا في ًفي معاملة محرمة كأن تودع شـيئاًنا ولكنها تتعامل أحيا
 .بنوك ربوية بفائدة, أو تقترض بفائدة ونحو ذلك

 .وفي هذه الحالة تختلط أموال الشركة المشروعة بالمال الحرام ولو بنسبة قليلة
والتعامل بالأسهم في مثل هذه الشركات محل خلاف بـين الفقهـاء المعـاصرين 

 :على ثلاثة أقوال
 .أنه يحرم التعامل بهذه الأسهم  :ولالقول الأ

 .)٢(وممن ذهب إلى هذا القول علي السالوس
 :واستدلوا بما يلي

 .النصوص الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام والشبهات −١
 .)٣(قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام −٢

دمات عامة  خ بأسهم الشركات الحيوية التي تؤديجواز التعامل  :القول الثاني
 .إلخ... مثل شركات الكهرباء والاتصالات والأسمنت 

                                                           

في بحث القرة داغي في مجلة المجمع, العـدد الـسابع, الجـزء الأول, : انظر هذه التعليلات وجوابها  ) ١(
 .٣٣١−٣٢٣شركة المساهمة ص : ً, وانظر أيضا٩٤−٨٩ص 

 من مجلـة المجمـع, وبحـث ١٣٤٣حكم أعمال البورصة في العدد السادس, الجزء الثاني ص : ينظر  ) ٢(
, وأحكـام الأسـواق الماليـة ص ١٠٠القرة داغي في مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الأول, ص 

٢٠٣. 
 .المصادر السابقة  ) ٣(
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مصطفى الزرقا وهيئة الرقابة الشرعية في شركـة . د: وممن ذهب على هذا القول
 .)١(الراجحي المصرفية

ة إلى مثل هذه الـشركات مـع اشـتراط اسـتبعاد العنـصر جواستدلوا بشدة الحا
 .)٢(الحرام من أرباح هذه الأسهم

 .إباحة التعامل بأسهم هذه الشركات بضوابط معينة  :لثالقول الثا
 .)٣(وإليه ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين

 : واستدلوا
 .بأن الأصل في المعاملات الإباحة −١
ا من بعض شـوائب الحـرام قليـل بالنـسبة للحـلال, فيأخـذ أن ما شابه −٢

 .القليل حكم  الكثير
 .)٤(أنه يمكن معرفة مقدار الدخل الحرام, فيتخلص منه −٣
 :كما استدلوا بعدة قواعد شرعية منها −٤

ًيجوز تبعا مالا يجوز استقلالا .١ ً. 
 .الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة .٢

                                                           

 .٢٠٤, وأحكام الأسواق المالية ص ١٧٠المعاملات المالية المعاصرة ص : ينظر  ) ١(
 .١٧٠المعاملات المالية المعاصرة ص : ينظر  ) ٢(
 في أعـمال مجمـع ٢/١٨٤, والتكافـل الاجتماعـي لأبي زهـرة ٩٦الشركات للتخفيـف ص : ينظر  ) ٣(

, ٣٣٩, وشركــات المــساهمة ص ٢/١٥٣, والــشركات للخيــاط ٢/١٢٨٤البحــوث الإســلامية 
, وأحكــام ١٦٧, والمعــاملات الماليــة المعــاصرة ص ٢٢٧وبحــوث في الاقتــصاد الإســلامي ص 

 .٢٠٣الأسواق المالية ص 
, وبحـث ٢٠٤ فما بعدها, وأحكام الأسواق الماليـة ص ١٦٧المعاملات المالية المعاصرة ص : ينظر  ) ٤(

 .١١١−١٠٠الأسواق المالية للقرة داغي في مجلة المجمع, العدد السابع, الجزء الأول, ص 
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 .للأكثر حكم الكل .٣
 .مالا يمكن التحرز منه فهو عفو .٤
مسألة اختلاط الحرام القليل بالحلال الكثـير وهـي مـسألة قررهـا  .٥

لكثير الحـلال وإن خالطـه الفقهاء وذهبوا فيها إلى جواز التعامل بـا
 .اليسير المحرم

 أخرج مقـدار الحـرام وحـل لـه البـاقي بـلا ,إذا خالط ماله حرام قليل: وقالوا
 .)١(كراهة, سواء كان المخرج عين الحرام أو نظيره

 
 :الترجيح

ومن خـلال مـا سـبق يتـضح رجحـان القـول بجـواز التعامـل بأسـهم هـذه 
 :ملاحظة ما يأتيالشركات, والأحوط الابتعاد عنها, مع 

أنه لا يجوز لمجلس إدارة هذه الشركة مزاولة أي نشاط محرم, فـلا يجـوز  −١
 – كـما لا يجـوز الاقـتراض بفائـدة ,لهم الإيداع في البنوك الربوية بفائدة

 .−ًأيضا
 . تغييرها نحو الحلاللمساهم في شراء أسهم هذه الشركاتأن يقصد ا −٢
 .أن يراعي نسبة الحرام الداخل فيتخلص منه −٣
 بحيـث ,أن تكون هذه الأسـهم موضـع التعامـل في شركـات معروفـة −٤

ُيعرف نظامها  . وبالتالي خلوه من النص على التعامل المحرم,ُ
                                                           

, وبحث القرة داغي في مجلة المجمع, العـدد ٢٣٩−٢٢٧بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ١(
 ,١٠٨−١٠١ابع, الجزء الأول, ص الس
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ــا ــــألا يترتــب عــلى التعام −٥ ّل بهــذه الأســهم أي محظــور شرعــي كالرب
فلا يجوز التعامل في الأسهم بطرق ربوية, كما لا يجوز التعامل . )١(والغرر

 .ة ولا أسهم التمتع الممنوعةبالأسهم الممتاز

                                                           

 فـما ٢٠٥ فما بعدها, وأحكام الأسـواق الماليـة ص ٢٤٠بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ١(
 فما بعدها, وبحث القرة داغي في مجلة المجمع, العـدد ١٦٩بعدها, والمعاملات المالية المعاصرة ص 

 . فما بعدها١٠٩السابع, الجزء الأول, ص 



  

  

٥٧

אא

אא 
אאא 

 
 منهـا مـا يتعلـق بـالواقف, ومنهـا مـا يتعلـق ,يشترط لـصحة الوقـف شروط

 .بالصيغة, ومنها ما يتعلق بالموقوف, ومنها ما يتعلق بالموقوف عليه
ُقفه, لير￯ هل الأسـهم ممـا تنطبـق هو ما يتعلق بالشيء المراد و  – هنا –والمهم 

عليه شروط ما يمكن وقفه, فيصح وقفها, أو لا تنطبق عليهـا شروطـه, فـلا يـصح 
 .وقفها

والشروط المتعلقة بما يصح وقفه يكاد يتفـق عليهـا فقهـاء المـذاهب الأربعـة في 
 .المشهور عندهم

ّ وعـبر عنـه ًأن يكون عينا يباح الانتفاع بها في غير حال الضرورة: الشرط الأول
 .ما يصح بيعه ويجوز الانتفاع به في حالة السعة والاختيار: البعض بأنه

, )٣(, والحنابلـة)٢(, والـشافعية)١(الحنفية: وجمهور الفقهاء على اشتراط هذا الشرط
 :, مستدلين بما يلي)٤(وهو قول عند المالكية

 . ما هو معصيةتقرب به إلى االله, ولا يكون قربةأن الوقف شرع لل −١
 ولا يكون ذلك فـيما لا تبقـى ,أن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية −٢

 .)٥(عينه
                                                           

 .٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩تح القدير ف: ينظر  ) ١(
 .٤١, وتيسير الوقوف للمناوي الشافعي ص ٢/٣٧٧, ومغني المحتاج ١/٤٤٠المهذب : ينظر  ) ٢(
 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٤/٥٨٢الفروع : ينظر  ) ٣(
 .٨/١١١, ومنح الجليل ٦/٢٠مواهب الجليل : ينظر  ) ٤(
 .٤/٢٧٦ولي النهى , ومطالب أ٤/٢٤٣كساف القناع : ينظر  ) ٥(
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ًوبناء على هذا الشرط فما كان غير محوز كطـير في الهـواء أو كـسمك في المـاء, أو 
كان مما لا يباح الانتفاع به في غير حال الضرورة كالخمر وآلات اللهو وغيرهمـا مـن 

 .المحرمات فإنه لا يصح وقفه
 .)١(ذا مالا يصح بيعه لا يصح وقفه كالكلب ونحوهوهك

 لأن الـذي يـصح وقفـه "يجوز وقفـه: ما يصح بيعه"وخالف الحنفية في ضابط 
 .)٢(عندهم هو العقار, وما ورد النص به وما جر￯ به التعامل

ولكن النصوص الواردة في الوقف تؤيد ما ذهب إليه جمهور العلماء مـن صـحة 
 .تفع به مع بقاء عينهوقف كل ما يصح بيعه وين

في المـشهور عنـدهم في بعـض مـا يـشمله هـذا  −رحمهم االله  −وخالف المالكية 
الشرط فأجازوا وقف المنفعة ومثلوا لذلك بجواز وقـف منفعـة دار مـستأجرة, كـما 

 .)٣(أجازوا وقف ما يجوز بيعه ومالا يجوز بيعه كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق
 .لعلماءّوالراجح ما عليه جمهور ا

معينـة ذات ًوالناظر في أسهم الشركات ير￯ أنها تمثل حصصا شـائعة في شركـة 
ُممتلكات معروفة, فيصدق  عليها أنها مال متقوم, وأنـه يـصح بيعهـا وتـداولها وأنـه ُ

وإن كانـت تختلـف فـيما يتـصل . مـع بقـاء عينهـا) ربحهـا(يمكن الانتفاع بغلتهـا 
ّتعامل بالربا, أو ذات الأنـشطة المحرمـة غـير بالإباحة, فالشركات القائمـــة على ال

                                                           

المصادر السابقة للمزيد من الأمثلة على ما يصح وقفه لتوافر الشرط ومالا يصح وقفـه لفقـد : ينظر  ) ١(
 .الشرط

, والعناية على الهداية بهامش فـاتح ٤٣١−٥/٤٢٩الهداية للمرغيناني المطبوع مع فتح القدير : ينظر  ) ٢(
 .٥/٤٣١, وفتح القدير ٥/٤٣١القدير 

 .٤/٧٥ حاشية الدسوقي :ينظر  ) ٣(
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 .مباحة, فأسهمها كذلك
وما سلمت من ذلك فهي مباحة فأسهمها كـذلك لأن الـشركات المـساهمة قـد 
ًتزاول نشاطا استثماريا مباحا في أصله كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية فيما  ً ً

ثمار الزراعي أو الـصناعي أو تجوز زراعته وصناعته وبيعه وشراؤه, وقد يكون الاست
ًالتجاري محرما في أصـله كـشركات البنـوك الربويـة أو شركـات زراعـة  الحـشيش 
والقات ونحوهما, أو صناعة الخمور والآلات المحرمة والمخدرات وغير ذلك مما لا 

 .يجوز زراعته, أو صناعته أو الاتجار فيه
ام فيـه, ومـا كـان مـن الإسهفما كان من النوع الأول فإنه من المباح الذي يجوز 

 فهو من المحرم الذي لا يحل الإسهام فيه بأي وجه من وجـوه الإسـهام, النوع الثاني
ًبيعا أو شراء , وتملكا أو تمليكا بأي وسيلة بعوض أو بغير عوض ً ًً)١(. 

أي غير مبهمـة, ولا موصـوفة . ًأن يكون ما يراد وقفه عينا معينة: الشرط الثاني
 .في الذمة

 .)٢(لشرط متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعةوهذا ا
 :ووجه اشتراط هذا الشرط

أن الوقف إزالة ملك عـلى وجـه القربـة فـلا يـصح غـير معـين كـالعتق,  −١
 .)٣(والصدقة

                                                           

 .٢٢٠, ٢١٩بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص : ينظر  ) ١(
, وبلغة ٤/٧٥, والشرح الكبير للدردير ٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩فتح القدير : ينظر  ) ٢(

, والفـروع ٣/١٥٩, وفتح المعـين وشرحـه إعانـة الطـالبين ١/٤٤٠, والمهذب ٢/٢٩٦السالك 
 .٤/٢٧٧نهى , ومطالب أولي ال٤/٥٨٢

 .١/٤٤٠المهذب   ) ٣(
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 .أنه مع الإبهام لا يرد العقد على شيء معين فلا يقع −٢
 .ما يؤدي إليه من النزاع والخصام −٣

وقفـت : وصوف في الذمـة كـأن يقـوللا يصح وقف الم: ًوبناء على هذا الشرط
ًدارا وصفها كذا وكذا, ولا عمارة صفتها كـذا دون تعيـين, ولا يقـول وقفـت أحـد 
ًعبدي أو أرضا من عقاري دون تعيين, أو جزءا مـن أرضي لم يعينـه, أو أسـهما مـن  ً ً ّ

 .حصتي في كذا
وقفـت جميـع حـصتي مـن هـذه الأرض, أو جميـع : وهذا بخلاف مـا إذا قـال

ن هذه المزرعة أو كل ما أملك من هذه الـدار, فـإن الوقـف يـصح; لأنـه أسهمي م
 .وقف جميع ما يملك, فلا إبهام ولا يؤدي على النزاع

وهذا الشرط ممكن في الأسهم, لأن المساهم باستطاعته أن يوقف جميـع أسـهمه 
ًفي الشركة أو يوقف عددا معينا منها ً. 

 شائعة في الشركة, غير ٌحصص: اهمةالأسهم في الشركة المسولا يرد على هذا أن 
معينة في ممتلكات محددة من ممتلكات الشركة; لأنه كما سبق يصح وقف المشاع عنـد 

 .عامة أهل العلم
ًكما لا يرد عليه أيضا ما ذكره الفقهاء من أن القـسمة تتعـين عنـد وقـف المـشاع 

بالأسهم ممكـن لفرز الوقف عن غيره من أجل التمكن من الانتفاع به; لأن الانتفاع 
 .مع عدم القسمة, عن طريق الانتفاع بريعها وهو الربح السنوي لهذه الأسهم

ًوقفه معلوما علما ينفي الجهالةأن يكون ما يراد : الشرط الثالث ً 
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 .)١( محل اتفاق في المذاهب الأربعةطوهذا الشر
 :هـووجه

 . والغرر ممنوع,أن الجهالة غرر −١
 والاختلاف ومعلومية الشيء الموقـوف أن وقف المجهول يؤدي إلى النزاع −٢

إما أن تكون بتحديده وتعيينه ووصفه, أو بشهرته المغنية عن تحديـده عـلى 
 . خلاف في الاكتفاء بالشهرة عن التحديد

إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفهـا ": ومن ذلك ما جاء في فتح القدير
 .)٢("ًوإن لم تحدد استغناء بشهرتها عن تحديدها

أن ما يجري عليه العمل الآن في كـل تـصرف ناقـل ": ولى كما قال الكبيسيوالأ
للملكيـة هـو ضرورة ذكـر الحـدود الأربعـة, وعـدم الاكتفـاء بالـشهرة; لأن هــذه 

زول شـهرتها مـع بقـاء تـًا آمادا طويلة, وقد يـأتي وقـت ستمر أحكامهتالتصرفات 
ًكمها قائما, وذلك بحـدها ة شاملة لبيانها ما دام حــحكمها, فيجب أن تكون الوثيق

 .)٣("بالحدود الأربعة المحيطة بها
 هذا الشرط غير متحقق في هذه الأسهم َّإنوالناظر في أسهم الشركات قد يقول 

ًلأن المساهم في شركة المساهمة لا يعلم عن أسهمه علما تفصيليا, وإنما يعلم وضـعها  ً
 .)٤(دراك كاملة غالب الناسالمالي, وما يسجل في ميزانيتها من وصف قد يعجز عن إ

                                                           

, ومغنـي المحتـاج ١/٤٤٠, والمهـذب ٦/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٤٢٩فتح القدير : ينظر  ) ١(
 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٢/٣٧٧

 . ٤/٢٧٧مطالب أولي النهى : , وانظر٥/٤٢٩  ) ٢(
 .١/٣٥٥أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية : ينظر  ) ٣(
 .٢٢١قتصاد الإسلامي ص بحوث في الا: ينظر  ) ٤(
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 .وبالتالي لا يتحقق اشتراط معلومية الموقوف
أن الشركة المساهمة ذات ممتلكات هي عبارة عن أصول ثابتـة : ومما يوضح ذلك

وأصول متحركة وأثمان سائلة وديون على الغير وقيمة معنوية, والـسهم في الـشركة 
 .حصة شائعة في جميع ممتلكات الشركة: المساهمة
د أثار ذلك فضيلة الشيخ عبداالله بن سـليمان المنيـع في معـرض بحثـه لحكـم وق

 −تداول الأسهم, وأجاب عنه بما جاء في فتو￯ لـسماحة الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم 
 .في حكم بيع أسهم الشركات المساهمة −رحمه االله 

إن فيها جهالة لعدم معرفة أعيان ممتلكـات : فإن قيل": ومنه مما هو في الموضوع
إن العلم في كل شيء بحسبه, فلابد أن يطلع المشتري عـلى : فيقال. الشركة وصفاتها

ما يمكن الاطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة, ولابد أن يكون هناك معرفة عـن حـال 
الشركة ونجاحها وأرباحها وهذا مما لا يتعذر علمه في الغالب; لأن الـشركة تـصدر 

هـا وخـسائرها, كـما تبـين ممتلكاتهـا مـن في كل سنة نشرات توضح فيها بيان أرباح
ّن وأرصدة, كما هو معلوم من الواقع, فالمعرفة الكلية ممكنـة ولابـد, عقارات ومكائ

أن المشقة تجلب : حرج ومشقة, ومن القواعد المقررةوتتبع الجزئيات في مثل هذا فيه 
وفة متفرقة;  باغتفار الجهالة في مسائل معر– رحمهم االله –التيسير, وقد صرح العلماء 

 .)١ ("...مثل جهالة أساس الحيطان وغير ذلك 
ًوعلى هذا فالأسهم معلومة المقدار علما مجملا يعطي المساهم صورة تقريبة عـن  ً

 .مقدار أسهمه وما تمثله في الشركة من جزء من ممتلكاتها

                                                           

, وبحـوث في الاقتـصاد الإسـلامي, ٧/٤٢وع رسائل وفتاو￯ سماحة الشيخ محمد ــــمجم: ينظر  ) ١(
 .٢٢٣ص 
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 .ًأن يكون ما يراد وقفه ملكا للواقف: الشرط الرابع
 .)١(هاء في اشتراطهوهذا الشرط لا خلاف بين الفق

الأعيـان الموقوفـة فلابـد أن يكـون أن الوقف تـصرف يلحـق : ووجه اشتراطه
 .الواقف مالكا لها, أو يملك التصرف في العين في الوقف بالنيابة عن المالك بوكالة

 .)٢(وإن اختلفوا في اشتراط الملكية وقت عقد الوقف
 لأن البحـث في حكـم ;حثًوهذا الخلاف لا يهمنا كثيرا في الموضوع موضع الب

ًوقف المملوك من الأسهم, والمساهم يملك حصته في الشركة ملكا تاما لا نزاع فيه ً. 
 .ولهذا فهذا الشرط متحقق في الأسهم

 .أن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه: الشرط الخامس
وإن اختلفوا في بعـض أفـراده . )٣(وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء في الجملة

ًئياته; تبعا لاختلافهم في طبيعة ما يراد وقفـه, ومـا يـصدق عليـه بقـاء العـين; وجز
 .والمراد بالدوام الذي يراد له الوقف

 ولا , ليكون صدقة جارية;أن الوقف يراد للدوام": ووجه اشتراط هذا الشرط
 .)٤("يكون ذلك فيما لا تبقى عينه

                                                           

, ومـنح الجليـل ٦/١٨, ومواهب الجليل ٣/٤١٠, وحاشية ابن عابدين ٥/٦٠فتح القدير : ينظر  ) ١(
, ٣/١٥٩ وإعانة الطـالبين ,٢/٣٧٧, ومعين المحتاج ٤/٧٥, والشرح الكبير للدردير ٨/١٠٨٩

 .٢/٣٥٥, وأحكام الوقف للكبيسي ٤/٢٧٥, ومطالب أولي النهى ٤/٢٥١وكشاف القناع 
ًالخلاف بين الجمهور والمالكية, فالجمهور على أنه يشترط أن يكون مملوكا له وقـت الوقـف, : ينظر  ) ٢(

 .٤/٧٦حاشية الدسوقي : ينظر. والمالكية أجازوا تعليق الوقف على الملك
, وكـشاف القنـاع ٣/١٦٠, وإعانة الطالبين ٢/٣٧٧, ومغني المحتاج ٥/٤٣١فتح القدير : ينظر  ) ٣(

٤/٢٤٣. 
 .٤/٢٤٣, وكشاف القناع ٤/٢٧٥٦مطالب أولي النهى : ينظر  ) ٤(
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تفـاع بـه, كـالمطعوم ًوبناء على هذا الشرط فلا يـصح وقـف مـا يـستهلك بالان
 .والمشروب ونحوه عدا الماء فهو مستثنى

. يد الذي يراد له الوقف اختلفوا في الأعيان الموقوفـةولاختلاف الفقهاء في التأب
 : وبعد اتفاقهم على صحة وقف العقار اختلفوا في صحة وقف المنقول على قولين

للعقار أو جاء النص به, ًأنه لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان تبعا : القول الأول
 .أو جر￯ العرف بين الناس بوقفه

 .)١(ليه ذهب الحنفية في المشهور عندهموإ
 .)٢(وقول مرجوح عند المالكية

 . ولا يتحقق ذلك إلا في العقار,بأن الوقف يراد للدوام: واستدلوا
 .أنه يصح وقف المنقول: القول الثاني

 .)٥(, والحنابلة)٤( والشافعية,)٣(ليه ذهب جمهور العلماء من المالكيةوإ
 . وقف المنقولة, لكثرة الأدلة الدالة على صح)٦(وهو قول عند الحنفية

 .والدخول في تفصيل هذا الخلاف ليس مجاله في هذا البحث فله مجال آخر
إلا أن الناظر في أدلة الوقف وفي كلام الفقهاء يتـضح لـه بكـل وضـوح جـواز 

 .لسابقةوقف المنقول مع مراعاة الشروط ا
                                                           

 .٦/٤٣٤, وحاشية ابن عابدين ٤٣٠ – ٥/٤٢٩, وفتح القدير ٥/٣٢٩بدائع الصنائع : ينظر  ) ١(
 .٤/٧٧, وحاشية الدسوقي ٣/١٥٩٣هب عالم المدينة المعونة في مذ: ينظر  ) ٢(
 .٧٧, ٤/٧٦, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/٢١مواهب الجليل : ينظر  ) ٣(
 .٩٩, ٣/٩٨, وحاشية قليوبي وعميرة ١/٤٤٠المهذب : ينظر  ) ٤(
 .٥٨٥−٤/٤٨٢الفروع : ينظر  ) ٥(
 .٥/٤٣١فتح القدير : ينظر  ) ٦(
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 ; أو أنهـا ليـست دائمـة,وعليه فلا يرد على الأسهم أنها تشمل ممتلكات منقولة
 تــراد لأنهــا ;للــدوام تــراد الأســهم ولأن ,لأن الــصحيح أنــه يــصح وقــف المنقــول

 .هذا يؤيد والواقع بربحها, السنوي والاستغلال للاستمرار
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אאא 
אאא 

 
 المـساهمة الـشركات في الأسـهم وقف على تكلم من على – البحث بعد – عثرأ لم
 محـاضرات" :كتابـه في زهرة أبي الشيخ من كل إليه أشار ما باستثناء ًوموجها, ًمؤصلا

 الفقهيـة المـسائل في اجتهاديـة رؤيـة" :ّكتيب في الزحيلي وهبة والدكتور ,"الوقف في
 ."للوقف المعاصرة
 في والحـصص الأسـهم وقف يجيز أنه المصري القانون عن قلن فقد زهرة, أبو أما

 يقبل لا ما وقف صحة عدم من مستثنى وهذا ًشرعا, جائز بطريق تغل التي الشركات
 فيهـا يجـري وأنه نزاع, إلى يؤدي لا فيها الشيوع بأن ذلك, معللين المشاع, من القسمة
 .)١(بذاتها قائمة أموال التجار عرف في وأنها والشراء, البيع

 وقـف بـاب في الأسهم وقف صحة على نص أنه اللبناني القانون عن نقل وهكذا
 سـهمأو حصص وقف يجوز كما والمنقول, ارالعق وقف يجوز" :فيه جاء حيث المنقول

 .)٢("ًشرعا ًجائزا ًاستغلالا المستغلة الشركات
 وعلق المصري القانون في الأسهم وقف مادة نقل فقد الزحيلي وهبة الدكتور وأما

 أو ًمنقـولا أو ًعقـارا تكـون قـد التـي الـشركة أموال من ًقسما الحصة ويمثل" :بقوله
 لأن القسمة; يقبل لا مال رأس في ًوقفا الوقف هذا ويكون والمنقول العقار من ًخليطا
 والـشافعية راجـح قـول في المالكيـة أجـاز وقـد .بالقـسمة يسمح لا الشركات نظام

                                                           

 .١١٦قف ص محاضرات في الو: ينظر  ) ١(
 .١١٨المصدر السابق ص   ) ٢(
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 .)١("تقبلها لا أو القسمة تقبل مما الحصة كانت واءس شائعة, حصة وقف والحنابلة
 وحكـم وخصائـصها, أنواعهـا وبيـان الأسـهم تعريـف في سبق ما خلال ومن
 عـلى الموقـوف شروط تطبيـق في سـبق ومـا ونحوهـا, ةـوالهب والشراء بالبيع تداولها
 الـشركات في الأسـهم وقـف بجـواز القـول رجحـان – أعلم واالله – يتضح الأسهم
 :ذلك ومن الأسهم, بيع حكم في المرعية بالضوابط ةالمساهم
 في طيـشتر لأنـه ;مبـاح نـشاط ذات شركة في وقفها المراد الأسهم تكون أن −١

 .حاجة غير من النفع مباح الموقوف يكون أن الوقف
 على أو الربا على تقوم شركة في شائعة ًحصصا الأسهم كانت فإذا عليه ًوبناء

 .إباحتها لعدم أسهمها, وقف وزيج لا فإنه المحرمة, الأنشطة
 خـلاف لا:" :بالأسـهم التعامـل في الإسلامي الفقه مجمع قرار في جاء ومما
 أو بالربـا كالتعامـل محـرم الأسـاس غرضـها شركات في الإسهام حرمة في

  .)٢("بها المتاجرة أو المحرمات إنتاج
 حقيقتها تخفى لئلا ;معروفة مساهمة شركة في وقفها المراد الأسهم تكون أن −٢

 .بالحرام التعامل على قائمة تكون فربما وأعمالها,
 .الجائزة الأسهم من وقفها المراد الأسهم تكون أن −٣

 ًشرعـا ممنوعـة بخـصائص تختص التي الأسهم وقف يجوز فلا عليه, ًوبناء
 ًثابتـا ًربحـا تعطـي الامتيـاز أسـهم لأن التمتـع; وأسـهم الامتيـاز كأسهم

 الواقـع في وهـم لأصـحابها ًأرباحـا تعطـي تعالتم أسهم ولأن لأصحابها,

                                                           

 . ٣٢رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف ص   ) ١(
 .٧١١مجلة المجمع , العدد السابع, الجزء الأول, ص : ينظر  ) ٢(
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  .أسهمهم استرداد بعد وذلك والعمل المال في شركاء ليسوا
 .ًفعلا الواقف ملك في دخلت قد وقفها المراد الأسهم تكون أن −٤

  .المملوكة غير الأسهم وقف يجوز فلا عليه ًوبناء
 .أسهمه بعض سيوقف كان إذا الموقوفة الأسهم عدد الواقف يعين أن −٥

 ذكـر يـشترط فلا مساهمة, شركة في أسهمه جميع على ًواردا الوقف كان وإن
 في الـشائعة الحـصة جميع وقف جواز من الفقهاء قرره ما على ًقياسا عددها,

 .معينة عين
 

 :المساهمة الشركة في الأسهم وقف بجواز القول أوجه
 أو ةالقـسم يقبـل فـيما أكانت سواء المشاع وقف صحة على تدل التي الأدلة −١

 لعمـر, التـي الأسـهم وقـف في عمر ابن حديث :أهمها ومن يقبلها, لا فيما
 المـساهمة الـشركة في الأسهم لأن ظاهرة; الأسهم وقف صحة على ودلالته
 .الشركة في شائعة حصص

 .وقفه صح بيعه صح وما ,وغيرهما والشراء بالبيع الأسهم تداول يصح أنه −٢
 .وربحها بغلتها الانتفاع طريق عن ا,بقائه مع بالأسهم الانتفاع يمكن  أنه −٣

 أمكـن فـما ,عينـه بقـاء مـع بـه ينتفـع أن :الموقوف شروط من أن سبق وقد
 في أصـبحت الأسـهم أن المعلـوم ومن وقفه, صح عينه بقاء مع به الانتفاع
  .سنوية ًأرباحا أصحابها على تدر التي بتةالثا الموارد من الحاضر العصر

 وأعيان كالعقار, ثابتة أعيان من الشركة تلكاتمم في شائعة حصة السهم أن −٤
 .وغيرها ونقود منقولة,
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 .بأفرادها وقفها يجوز وهذه
 .وقفه جواز في خلاف فلا العقار أما
 وقـف جـاز وإذا .)١(وقفـه جـواز هـو الفقهاء أكثر عليه فالذي المنقول وأما

  .ولومنق عقار من ًخليطا تمثل لأنها الأسهم; وقف جاز :والمنقول العقار
 قـولي مـن الـراجح الـرأي على والدنانير الدراهم من النقود وقف يجوز أنه −٥

 الموقـوف عـلى غلتها وصرف بها بالاتجار لتنميتها وقفها كان إذا العلم أهل
 وقـف يجـوز فإنـه الـصفة بهـذه والـدنانير الدراهم وقف جاز وإذا عليهم,
 .)٢(واحد ￯المؤد لأن أولى, باب من الأسهم

                                                           

سبق ذكر الخلاف في وقف المنقول وتبيين أن الراجح هو ما عليه جمهور الفقهاء مـن صـحة وقـف   ) ١(
 .المنقول

 : على قولينداختلف الفقهاء في وقف النقو  ) ٢(
 .أنه يجوز وقف النقود, فيضارب بها ويتصدق بربحها على الموقف عليهم: القول الأول  
وإلى هذا القول ذهب الحنفية في المشهور المفتى به عندهم وهو المذهب عنـد المالكيـة, وقـول عنـد   

وقال الزهري فيمن جعل ": زهري حيث قال الإلىابلة, ونسبه البخاري في صحيحه الشافعية والحن
ألف دينار في سبيل االله ودفعها إلى غلام له تاجر, فيتجر وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين, 

ح البـاري تفـ: ينظـر ." لـيس لـه أن يأكـل منهـا:قال.. هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف 
, ٦/٤٣٤, وحاشـية ابـن عابـدين ٣١−٢٩رسالة في جواز وقف النقود ص :  كما ينظر ,٥/٣٠٣

, وروضــة الطــالبين ٦/٢٢, ومواهــب الجليــل ٤/٧٧وحاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير 
, وكـشاف القنـاع ٥/٣١٨, والمبـدع ٣/٩٨, وإعانة الطـالبين ٢/٣٧٧, ومغني المحتاج ٥/٣١٥
 .٤/٢٨٠, ومطالب أولي النهى ٤/٢٤٤

 .زل بدلها منزلتها لعدم تعينها فكأنها باقيةمستدلين بأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها, وين  
أنه لا يصح وقف الدراهم والدنانير, وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة وقول عنـد  :القول الثاني  

               .الحنفية والمالكية
        =      ).المصادر السابقة: ينظر. (مستدلين بأنها مما يستهلك فلا تبقى عينه
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 بوقـف أو عـددها, ببيـان تحديـدها لإمكان الأسهم, وقف في جهالة لا أنه −٦
 معرفـة يمكـن ولأنـه مساهمة, شركة في أسهم من الشخص يملكه ما جميع

 الجهـل يـضر ولا الـشركة, حـسابات عـن المسؤولين بسؤال جملة مقدراها
 .المغتفرة الجهالة من لأنه ذلك, على الوارد اليسير

 
  

 
  

                                                           

صحة وقفها, لقوة تعليل من أجاز وقفها, ولإمكان تنميتها بالمـضاربة   – أعلم  واالله–والراجح  =   
ونحوها, والانتفاع بغلتها, ولا يسلم أنها ستهلك لإمكان الاتجار بها وصرف غلتها عـلى الموقـوف 

 .وهذا هو ما قرره الفقهاء القائلون بصحة وقفها. عليهم
 .ولأنه يصح إجارتها فيصح وقفها  
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 الفصل الثاني
  وقف المشتركالانتفاع بال

 
 :وفيه أربعة مباحث

صيغ الاشتراط في الوقف وأثرها في استحقاق   : لمبحث الأولا
 .الانتفاع

 .قسمة الوقف المشترك بين أربابه  : ث الثانيـالمبح
 .التهايؤ بين الموقوف عليهم للانتفاع بالوقف : المبحث الثالث
منــع الموقــوف علــيهم مــن الانتفــاع بــالوقف   : المبحث الرابع

 .المشترك
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אא 
אאאאא 

 
 :مطلبانوفيه 

 .  في صيغ الاشتراك اللفظية: المطلب الأول
 .  في ألفاظ تكثر في ألفاظ الواقفين:  المطلب الثاني
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 
W 

ناية عنه, الحديث هنا ليس عن الألفاظ التي ينعقد بها الوقف من صريح فيه وك
 .وإنما هو في جانب من جوانب شروط الواقف المتجهة على مصرف الوقف

وهذا الجانب في الألفاظ التي يعبر بها الواقف عـن الموقـوف علـيهم, وفي نـوع 
 .وهو ما يقتضي إشراك أكثر من شخص في الانتفاع بغلة الوقفا, خاص منه

 
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אא 
אאא 

 
 ويمكـن إجمـال أهمهـا في ,تضية للإشراك في الوقف كثيرة ومتنوعـةالألفاظ المق
 :الصور الآتية

 : الصورة الأولى
الصيغ اللفظية التي تقتـضي الإشراك في الوقـف مـع تحديـد أنـصباء الموقـوف 

 .ًعليهم في الشيء الموقوف سواء أكانوا أفرادا أو جماعات
 , لزيـد نـصفها,كـروقفت هذه الدار على زيـد وعمـرو وب: كأن يقول الواقف

 . ولبكر سدسها,ولعمرو ثلثها
وقفت هذه المزرعة تصرف غلتها على المـساجد والمـدارس والفقـراء, : أو يقول

 .وهكذا...  وللفقراء ربعها , وللمدارس ربعها,للمساجد نصف الغلة
 أو أولاد زيـد عـلى أن للـذكر مثـل حـظ ,وقفـت هـذا عـلى أولادي: أو يقول

 .الأنثيين
 عـلى أن ,مامـه ومؤذنـه إ,ة هذا الدكان على المسجد الفلانيفت غلوق: أو يقول

 . وللمسجد الربع, ونحو ذلك, وللمؤذن الربع,للإمام النصف
أن يتبع شرط الواقف بالنسبة المذكورة, فينتفـع الموقـوف : ومقتضى هذه الصيغ

 .)١(عليهم بغلة الموقوف على ما تقتضيه النسبة المضافة إلى كل واحد أو كل جهة
 

                                                           

ــة أولي النهــى ٣/٢١٢يرمــي عــلى الخطيــب بج: ينظــر  ) ١( , ومطالــب أولي النهــى ٥/٨٠٢, ومعون
٤/٣١٦. 
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 :الصورة الثانية
في الصيغ اللفظية المقتضية للإشراك بحرف أو لفظ أو عبارة تقتضي التسوية بين 

 :  كالإشراك بينهم بحرف العطف كأن يقول,الموقوف عليهم دون ترتيب
 .وقفت هذه الأرض على زيد وعمرو وبكر

 .وقفت هذه العمارة على أولادي والمساكين:  أو يقول
 .الأرض على أولادي وأولادهموقفت هذه  : أو يقول

فهذه الصيغ تقتضي الإشراك مع التساوي بينهم بلا تفضيل, فـلا يفـضل أحـد 
 .منهم على الآخر; لأن الواو تقتضي الاشتراك مع المساواة

 .يشترك الثلاثة في غلة الأرض بالسوية: ففي المثال الأول
 .لمساكين نصفينتكون غلة العمارة بين أولاد الواقف وا: وفي المثال الثاني

يشترك الأولاد وأولادهم بغلة الموقوف بالـسوية, فـلا : وهكذا في المثال الثالث
 .)١(يفضل البطن الأول على البطن الثاني

 :الصورة الثالثة
الصيغ المقتضية للإشراك بين الموقوف عليهم مع الترتيب سـواء أكـان بـالحرف 

ن الوقف على أفراد أو عـلى جهـات; ًالمقتضي للترتيب, أو بعبارة تقتضيه, وسواء أكا
 .وقفت هذه المزرعة على زيد ثم عمرو ثم بكر: كأن يقول

 .هي وقف على أولادي لصلبي ثم أولادهم: أو يقول
ًوقفت الأرض الفلانيـة عـلى أولادي بطنـا بعـد بطـن, أو الأقـرب : ولـأو يق

                                                           

, والـروض ٣/٣٩٤, والـشرح الكبـير ٣/١٧١, وإعانـة الطـالبين ٢/٣٨٦مغني المحتاج : ينظر  ) ١(
 .٤/٣٥٠, ومطالب أولي النهى ٥/٥٤٨المربع 
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 .فالأقرب
 .ساكينوقفت العقار الفلاني على طلاب العلم ثم على الم: أو يقول

فهذه الصيغ ونحوها تقتضي الاشتراك في الموقوف ولكن مع ملاحظة الترتيب; 
فلا يستحق من جاء بعد حرف العطف المقتضي للترتيب مع وجود المعطوف عليـه, 
ًوهكذا لا يستحق البطن الثاني شيئا من الوقف حتى ينقـرض الـبطن الأول فـيما إذا 

 .ونحو ذلكًبطنا بعد بطن, أو الأقرب فالأقرب : قال
 ويبـدأ بزيـد فـإن ,وقفت هذا الشيء على زيد وعمر وبكـر: ومثل ذلك لو قال

 .)١(مات فعمرو فإن مات فبكر
 :الصورة الرابعة

الصيغ المقتضية للإشراك في الوقف بما يفيد التخصيص بذكر وصـف مخـصص 
 .للبعض

أوقفـت هـذا العقـار عـلى أولادي الفقهـاء, أو الـصلحاء, أو عـلى : كأن يقول
 .لمحتاج من أولادي, أو على من لم يتزوج من بناتي, ونحو ذلكا

فهذه الصيغ تقتضي اشتراك من يتصف بالصفة المذكورة دون غيرهم, فكل مـن 
اتصف بهذه الصفة يستحق من غلـة الوقـف, ولا يـستحق مـن لم يتـصف بهـا مـن 

 .ًالوقف شيئا
إن فإن وجد شخص واحد يتصف بهذه الصفة استحق غلـة الوقـف وحـده, و

تعدد المتصفون بها استحقوا الغلة على سـبيل المـساواة بيـنهم; لعـدم مـا يـدل عـلى 

                                                           

, ٢/٣٨٦ومغنـي لمحتـاج , ١٠٦, وشرح ألفاظ الـواقفين ص ٦/٥٤٧حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ١(
 .٤/٣١١, ومطالب أولي النهى ٥/٤٠٣, ومعونة أولي النهى ٣/١٧١وإعانـة الطالبين 
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 .)١(التفضيل
:  وقد يكون بالاستثناء كـأن يقـول– كما سبق –والتخصيص قد يكون بالصفة 

 .فيعمل بمقتضاه فيختص بالوقف ما عدا زيدً أولاد زيد إلا بكرا, وقفت على
وقفـت عـلى صـديقي أبي : وليقـوقد يكون التخـصيص بعطـف البيـان كـأن 

محمد; فإذا كان له أكثر من صديق يكنى بـأبي عبـداالله, فعطـف البيـان هنـا عبداالله, 
 .خصص الوقف بمحمد

 نفـسه, فيخـتص ولاد زيـدوقفت على أ: التخصيص بالتوكيد كأن يقولومثله 
 . أولادهدالوقف بأولاده لصلبه دون أولا

وقفت هـذه الكتـب عـلى مـن : قولالتخصيص بالجار والمجرور كأن ي: ومثله 
اشتغل بالعلم من أولادي, فيخـتص الوقـف بطـلاب العلـم مـن أولاده دون مـن 

 .اشتغل بالعلم من غيرهم
 ثم تعقبها شرط أو صفة ونحوهما, فإن الحكـم يعـود ,ّوهكذا لو ذكر عدة جمل

 .)٢(على جميع الجمل المذكورة
 :الصورة الخامسة

وقفـت هـذا : وقوف دون تخـصيص كـأن يقـولالصيغ المقتضية للإشراك في الم
العقار على الفقراء, أو على المساكين, أو على طلاب العلم, أو على المـسافرين ونحـو 

 .ذلك من كل صيغة تقتضي التشريك بين جماعة يشملهم لفظ عام
 .التشريك بين هؤلاء الجماعة دون تخصيص: ومقتضى هذه الصيغ

الجماعة وجب اسـتيعابهم, وإن كـان لا وحينئذ فإن كان يمكن استيعاب هؤلاء 
                                                           

 .٤/٣١٤, ومطالب أولي النهى ٥/٥٤٩الروض المربع : ينظر  ) ١(
 .٣١٥, ٤/٣١٤مطالب أولي النهى : ينظر  ) ٢(
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يمكن استيعابهم كـما في الأمثلـة المـذكورة, فإنـه يـصرف عـلى جنـسهم, ولا يجـب 
استيعابهم, وإنما يجتهد الناظر أو المتولي على الوقف أن يقدم الأحـوج فـالأحوج ممـا 

 .)١(يشملهم لفظ الواقف
 :الصورة السادسة

 .عليهم مع تقديم بعضهم أو تأخيرهالصيغ التي تقتضي الإشراك بين الموقوف 
م زيد فإن فضل شيء ويقدفت هذا الشيء على زيد وبكر وعمرو, وق: كأن يقول

 .فإن فضل فعمروعن حاجته فبكر, 
 .وقفت على أبناء فلان بن فلان, ويقدم الأعلم أو الأصلح: أو يقول

أنـه وفي هذه الصيغ ونحوها, يستحق الموقوف عليهم الموقوف بالاشـتراك, إلا 
 .يقدم من قدمه الواقف

لدار على أبنائي, يعطـون مـن وقفت هذه ا: وهكذا ما يقتضي التأخير كأن يقول
 .وما فضل للفقراءغلتها, 

 يـصرف للفقـراء, ومـا فـضل عـن حـاجتهمفهنا يستحق الأبناء غلـة الـدار, 
 .)٢(وهكذا

  

                                                           

 .٢٥٢شرح ألفاظ الواقفين ص : ينظر  ) ١(
 .٤/٣١٦, ومطالب أولي النهى ٣/٢١٢بجيرمي على الخطيب : ينظر  ) ٢(



  

  

٨٠

אא

אא 
אאא 

 
 :لفظ الولد أو الأولاد: المسألة الأولى

وقفت على أولادي, أو على ولدي, أو ولد زيد, أو أولاده, أو : إذا قال الواقف
 .على ولد ولدي, أو على أولادي وأولاد أولادي, ونحو ذلك

 :فإنه يدخل في ذلك تفريعات عديدة من أهمها الفروع الآتية
 :ما يقتضيه لفظ الولد: الفرع الأول

ا قال الواقف وقفت هذا الشيء على ولدي, أو على ولد زيد بـصيغة الإفـراد, إذ
 فماذا تقتضيه هذه الصيغة?. ًثم على المساكين مثلا

لا خلاف بين الفقهاء في تناول هذه الصيغة للذكر والأنثى, كما لا خلاف بينهم 
ف بينهم في في تناولها للطبقة الأولى من الفروع وهي طبقة أولاد الصلب, كما لا خلا

من قال إن هذه الصيغة تقتضي التفضيل بين الذكر  للموجود من الأولاد, كما تناولها
 .)١(والأنثى وقت الوقف, بل تقتضي التسوية بينهما

 :واختلفوا في نقطتين
 .تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف :   الأولى
 .تناولها للطبقة الثانية أو الثالثة :   الثانية

 .تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف: لأولىالنقطة ا

                                                           

, ٢/٢٠٩, وجـواهر الإكليـل ٦/٥٤٦, وحاشـية ابـن عابـدين ٥/٤٥٢شرح فتح القدير : ينظر  ) ١(
 .٤/٣٤٤, ومطالب أولي النهى ٢/٣٦٨, ومغني المحتاج ٣٩٤والقوانين الفقهية ص 



  

  

٨١

אא

 :اختلف العلماء في ذلك على قولين
 ومـن ,ً من كان موجـودا حـال الوقـف,أنها تتناول جميع الأولاد: القول الأول
 .يولد بعد ذلك

 .)٢(, وقول عند الحنابلة)١(وإليه ذهب الحنفية
لمفرد المضاف يعـم بأن هذه الصيغة جاءت بصيغة المفرد المضاف, وا: واستدلوا

 .)٣(ًفتعم كل ولد كان موجودا أو ولد فيما بعد
 .أنه لا يتناول إلا الموجودين فقط حال الوقف: القول الثاني

 .)٤(وهو مذهب الحنابلة
 .بأن العبرة بوقت صدور الصيغة فشمل الموجودين فقط: ولعلهم استدلوا

د, كما تقـرر في اللغـة مل كل ولش ولفظه ي,بأن العبرة بما يقتضيه لفظه: ويناقش
 .من أن المفرد المضاف يعم

 . هو القول الأول– واالله أعلم –وعليه فالراجح 
للطبقة الثانيـة إذا وقـف عـلى ولـده أو ) الولد(تناول صيغة : ةـــــالنقطة الثاني

 .ولد زيد
 : أشهرها ثلاثة,فقد اختلف الفقهاء فيما يتناوله هذا اللفظ على أقوال

ه يتناول أولاد الواقف المباشرين الذكور والإناث, كـما يتنـاول أن: القول الأول
                                                           

اضرات في , ومحـ٦/٥٤١, وحاشـية ابـن عابـدين ٥٠, ٤٩أحكام الوقف لهلال الرأي ص : ينظر  ) ١(
 .٣٠٣الوقف لأبي زهرة ص 

 .٤/٣٤٥مطالب أولى النهى : ينظر  ) ٢(
 .٤/٣٤٤ النهى أولي ب, ومطال٥/٧٢٨معونة أولي النهى : ينظر  ) ٣(
 .٤/٣٤٤مطالب أولى النهى : ينظر  ) ٤(



  

  

٨٢

אא

 .اللفظ أولاد الأبناء دون أولاد البنات
 في المشهور عندهم, وهو قول عنـد )٢(, والحنابلة)١(وإلى هذا القول ذهب المالكية

 .)٣(الشافعية
 .ليه فهم داخلون في مسمى ولدهإ ينسبون الأبناءبأن أولاد : مستدلين
 وهـي طبقـة أولاد ,الطبقة الأولى فقطَّإلا  أن هذا اللفظ لا يتناول : لثانيالقول ا

 .ً فلا يدخل أولاد الأولاد مطلقا,الواقف المباشرين من ذكور وإناث دون غيرهم
 .)٦(, والأصح عند الشافعية)٥(, وهو قول عند المالكية)٤(وإليه ذهب الحنفية

 ., فلا يتناول غيرهابأن الواقف اقتصر على طبقة واحدة: واستدلوا
ولأن لفظ الولد حقيقة في الأولاد المباشرين, مجاز في غـيرهم, وإعـمال الحقيقـة 

 .)٧(أولى من المجاز
بأن اقتصاره عـلى لفـظ الولـد لا اللفـظ للطبقـة الأولى فقـط; بـدليل : وأجيب

ة مراد الواقف, والعرف يـدل عـلى ــاستعمال ذلك في عرف الناس, والمقصود معرف
 . فيعمل بهمراده,

                                                           

, , وشرح ألفـاظ الـواقفين٣/٤٤ثمينـة , وعقد الجواهر ال٢/٤٢١ الممهدات دماتــــالمق: ينظر  ) ١(
 .١٤٤ص 

 .٤/٣٤٥, ومطالب أولي النهى ٥/٨٢٨ النهى , ومعونة أولي٤/٢٧٧شرح الزركشي : ينظر  ) ٢(
 .٢/٣٨٧مغني المحتاج : ينظر  ) ٣(
, ومحـاضرات في الوقـف ٦/٥٤١, وحاشية ابن عابدين ٥١أحكام الوقف لهلال الرأي ص : ينظر  ) ٤(

 . ٣٠٣لأبي زهرة ص 
 .١٤٤, وشرح ألفاظ الواقفين ص ٣/٤٤ثمينة , وعقد الجواهر ال٢/٤٢١المقدمات : ينظر  ) ٥(
 .٣/٢١٣, والإقناع مع حاشية بجيرمي عليه ٢/٣٨٧المنهاج وشرحه مغني المحتاج : ينظر  ) ٦(
 .٣٠٣محاضرات في الوقف ص : ينظر  ) ٧(



  

  

٨٣

אא

أنه يتناول الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث, فيـدخل : القول الثالث
 .فيهم أولاد البنات

 .)٢(, والحنابلة)١(وهو قول عند المالكية
 .بأن أولاد أولاده من أولاده فيدخلون: مستدلين

 . هو القول الأول, لقوة دليله– واالله أعلم –والراجح 
 

 :يقتضيه لفظ الأولاد بالجمعما : الفرع الثاني
فرق بعض الحنفية بين لفظ المفرد ولفظ الجمع, فجعلـوا المفـرد يتنـاول الطبقـة 
الأولى فقط كما سبق وجعلوا لفظ الجمع يتناول من ينتسب إليـه مـن أولاده وأولاد 

إذا اقتصر عـلى : إلا أن أكثرهم على عدم التفريق بين لفظ المفرد والجمع, فقالوا. بنيه
بقة الأولى سواء كان بلفظ المفرد أو بلفظ الجمـع, فإنـه يتنـاول أولاده الـصلبيين الط
 لأنه اقتصر على طبقة واحدة ولا قرينة تجعله يشمل مـا هـو أنـزل مـن الطبقـة .فقط

 .)٣(الأولى
وخالفهم جمهور الفقهاء مـن المالكيـة والـشافعية والحنابلـة, مـن حيـث عـدم 

حيث تناول اللفظ لأولاد الصلب الذكور والإناث التفريق بين المفرد والجمع, ومن 
وتناوله كذلك لأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور لأنهم هـم الـذين ينتـسبون 

 .إليه

                                                           

 .١٤٤شرح ألفاظ الواقفين ص : ينظر  ) ١(
 .٤/٢٧٨شرح الزركشي : ينظر  ) ٢(
 .٣٠٦, ومحاضرات في الوقف ص ٦/٥٤١حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٣(



  

  

٨٤

אא

 .)١(وهو الراجح لوجاهة ما عللوا به, وهو القياس على الميراث
 :اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد: الفرع الثالث

وقفـت هـذا : اقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال بأن قالإذا نص الو
لا يفضل الذكر على الأنثى, أو : الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين, أو قال

يقسم بينهم بالسوية ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال فحينئذ يتبع شرطـه عـلى مـا : قال
 .نص

 .)٢("ًولا نعلم فيه خلافا": قال ابن قدامة
وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية, بل أطلق فالـذي عليـه عامـة 

ولا ": أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل, وقـال ابـن قدامـة
 .)٣("ًأعلم فيه خلافا

 :والدليل على ذلك
أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل, وإطلاق التشريك يقتضي التسوية, 

m  n  :كما لو أقر لهم بشيء, وكولد الأم في الميراث حين شرك االله بينهم بقوله
 rq  p  ol )٥(تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض )٤(. 

                                                           

, ٣٩٤, والقوانين الفقهية ص ٤/٩٣, والشرح الكبير للدردير ٢/٤٢١المقدمات الممهدات : ينظر  ) ١(
, وشرح ٤/٣٤٥, ومطالـب أولي النهـى ٣/٢١٣, والإقناع مع بجيرمي ٢/٣٨٧ومغني المحتاج 

 .٢/٤١٨المنتهى 
 .٨/٢٠٥المغني   ) ٢(
, ويجيرمي على الخطيـب ٣/١٧١, وإعانة الطالبين ٢/٣٨٦ني المحتاج مغ: وينظر .المرجع السابق  ) ٣(

 . ٢/٤١٨, وشرح المنتهى ٤/٣٤٥, ومطالب أولي النهى ٣/٢١٣
 .من سورة النساء) ١٢(الآية   ) ٤(
  .٤/٢٧٨, وكشاف القناع ٨/٢٠٥المغني : ينظر  ) ٥(



  

  

٨٥
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 :دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد: الفرع الرابع
: لواقف على دخول أولاد البنات فهو على ما نص, كما إذا قالأما إذا نص ا

 .)١(وقفت على أولادي بما فيهم أولاد البنات, فأنهم يدخلون بلا خلاف
وقفت على : وهكذا لو نص على عدم دخولهم فإنهم لا يدخلون كما إذ قال

ًأولادي لصبي, أو على من ستنسب إلي, ونحو ذلك, فإنهم لا يدخلون أيضا,  ّ
 .)٢(ًلتالي لا يستحقون من الوقف شيئاوبا

 :وأما إذا أطلق فقد اختلف الفقهاء في دخولهم على قولين
 .أنهم لا يدخلون: القول الأول
 .)٤(, والحنابلة في المشهور عندهم)٣( المالكيةُوهذا مذهب

 .)٦(, والحنابلة)٥(وهو قول عند الحنفية
 :واستدلوا بما يلي

m  e   d  c : ـــات لا مــيراث لهــــم أن أولاد البناع علىــالإجم −١
  gfl )وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب )٧ 

                                                           

 .٣/٤٣, وعقد الجواهر الثمينة ٢/٤٢١المقدمات الممهدات : ينظر  ) ١(
, ومعونـة أولي ٨/٢٠٤المغنـي : , وينظـر٣/١٧, وإعانـة الطـالبين ٢/٣٨٨مغني المحتاج : ينظر  ) ٢(

 .٤/٢٨٢, وكشاف القناع ٥/٨٣٢النهى 
, وشرح ألفـاظ الـواقفين, ٣/٤٣ثمينـة , وعقد الجواهر ال٢/٤٢١دمات الممهدات ــــالمق: ينظر  ) ٣(

 .١٤٤ص 
 .٥/٨٣١, ومعونة أولي النهى شرح المنتهى ٥/٥٥٤, والروض المربع ٨/٢٠٢المعني : ينظر  ) ٤(
 .٣٠٦محاضرات في الوقف ص : ينظر  ) ٥(
 .٤/٦٠٧الفروع : ينظر  ) ٦(
 .من سورة النساء) ١١(من الآية   ) ٧(
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 .)١(يدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات
طلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل على والم: قالوا
 . طلق من كلام االله ويفسر بما يفسر بهالم

ة الشرعية لا يقع إلا على من يرجع نسبه إليه من ولأن الولد في الحقيق −٢
 .)٢(ولد الأبناء دون ولد البنات

 .أنهم يدخلون فيهم: القول الثاني
 .)٥(, والحنابلة)٤(, والشافعية)٣(وهو قول عند المالكية

 :واستدلوا بما يلي
 .)٦( m   v    u  t  sl  :قوله تعالى −١

 مما ,ول بنات البنات بالبناتجماع مما يدل على دخوبنت البنت محرمة بالإ
 . )٧(يدل على أنهم بنات ووجب دخولهن في الوقف على الأولاد

, ًحيـث سـماه ابنـا. )٨("إن ابني هذا سـيد": الحسن بن علي  فيه ــقول −٢

                                                           

 .٤/٢٧٨, وكشاف القناع ٨/٢٠٣, والمغني ٣/٤٢١المقدمات الممهدات : ينظر  ) ١(
 .٢/٤٢٢المقدمات الممهدات   ) ٢(
ح ألفـاظ الـواقفين, , وشر٣/٤٤, وعقد الجواهر الثمينـة ٢/٤٢٢ات الممهدات دمــــالمق: ينظر  ) ٣(

 .١٤٤ص 
 .٣/٢١٣, وبجيرمي على الخطيب ٢/٣٨٧مغني المحتاج : ينظر  ) ٤(
 .٥/٨٣١, ومعونة أولي النهى ٢٠٢, ١٩٥المغني ص : ينظر  ) ٥(
 .من سورة النساء) ٢٣(من الآية   ) ٦(
 .٢/٤٢٢المقدمات الممهدات : ينظر  ) ٧(
 ).٣٦٢٩(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب برقم   ) ٨(
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 .)١(وهو ابن بنته
 . عدم دخولهم عند الإطلاق لآية الميراث– واالله أعلم –والراجح 

 .ثاني, فهو على سبيل المجازوأما ما استدل به أصحاب القول ال
 

 :وقفت على أولادي وأولاد أولادي: أن يقول: الفرع الخامس
وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء كالاختلاف السابق, إلا أن القـائلين بـدخول 

وقفـت عـلى ": أولاد البنات في هذه الصيغة أكثر ممن قال بعـدم دخـولهن في صـيغة
 أولادي وأولاد أولادي دخل البنات في الكلمـة وقفت على: , لأنه إذا قال"أولادي

 وكان المعنـى وأولاد "وأولاد أولادي": ًالأولى قطعا وبلا خلاف, فإذا أضاف كلمة
 .)٢(أولادي من الأبناء والبنات

 
 :اقتضاء التسوية أو الترتيب بين البطون: الفرع السادس

ً مطلقـا عـما يفيـد إذا جاء لفظ الولـد وولـد الولـد, أو الأولاد وأولاد الأولاد
 .)٣(الترتيب فإنهم يستحقوه الانتفاع بالوقف على جهة الاشتراك بالتساوي فيما بينهم

 , أو الأعـلى فـالأعلى,الأقرب فالأقرب: وأما إذا نص على الترتيب, كما إذا قال
 .ًأو بطنا بعد بطن, أو الأول فالأول
                                                           

 .٨/٢٠٣, والمعني ٢/٤٢٢المقدمات الممهدات   ) ١(
, ٥/٣٣٦, وروضـة الطـالبين ٣/٤٤, وعقد الجواهر الثمينـة ٢/٤٢٧المقدمات الممهدات : ينظر  ) ٢(

 .٢٠٣, ٨/٢٠٢, والمغني ٣/٢١٣, وبجيرمي على الخطيب ٢/٣٨٧ومغني المحتاج 
, ومطالب أولي ٨/١٩٥, والمغني ٣/٢١٣,  وبجيرمي على الخطيب ٢/٣٨٧مغني المحتاج : ينظر  ) ٣(

 .٤/٣٤٦النهى 



  

  

٨٨

אא

 .وقفت هذه العمارة على أولادي ثم على أولادهم: أو قال
ولا يعطى أولاد الأولاد شيء مـا بقـي مـن الأولاد أحـد ونحـو هـذه : أو قال

ًالألفاظ التي تقتضي ترتيب البطون فحينئذ لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض 
 .البطن الأول
 .هم في الدرجة الثانية مع وجود أحد من الدرجة الأولى لا يستحق من: والمراد

 .وهذا يكاد يتفق عليه الفقهاء
, وهذا هو كلامهأن الوقف ثبت بقول الواقف فيتبع فيه ما يقتضيه : ووجه ذلك

 .)١(ما تقتضيه ألفاظه في هذه الصيغ
ً أو نسلا بعد ,ًبطنا بعد بطن: وخالف بعض الشافعية في بعض هذه الألفاظ مثل

إن هذه الصيغ تقتضي التسوية والتشريك بلا ترتيب, وعليـه فيـشارك : ٍنسل, فقالوا
 ."مع" بمعنى "بعد"ُ الأسفل البطن الأعلى معللين بأن ُالبطن

 "ثـم" في اقتـضاء الترتيـب أصرح مـن "بعـد"ورد جمهورهم ذلك معللين بأن 
 .)٢(والفاء, فهي أولى بالترتيب

ات فنصيبه لولده استحق كل ولد نصيب أبيه ــــولو قال في هذه الصيغ ومن م
 .بعد وفاته

لنص الواقف على ذلـك, ويكـون حينئـذ مـن  ;ولو لم ينقرض من في درجة أبيه
 .)٣(باب ترتيب الأفراد لا من باب ترتيب الجمل

                                                           

, وكـشاف القنـاع ٨/١٩٧, والمغنـي ٣/١٧١, وإعانـة الطـالبين ٢/٣٨٧مغنـي المحتـاج : ينظر  ) ١(
 .٥/٨٣٣, ومعونة أولي النهى ٤/٢٧٩

 .٢٨٧, ٢/٢٨٦مغني المحتاج : ينظر  ) ٢(
 .٤/٣٥٠, ومطالب أولي النهى ٨/١٩٨المغني : ينظر  ) ٣(



  

  

٨٩

אא

 :ما يقتضيه لفظ العقب: المسألة الثانية
أما الأولاد وأولاد الأبناء مهما نزلـوا فـلا خـلاف في دخـولهم في مـدلول هـذه 

 .)١(الألفاظ
 :وأما أولاد البنات فمحل خلاف على قولين

 .م لا يدخلون, وعليه فلا يستحقون من الوقف أنه :القول الأول
 .)٤(, وقول عند الشافعية)٣(, والحنابلة)٢(وهو المذهب عند المالكية

بأن نسل الرجل وعقبه من ينتسب إليه من فروعه, وإنما ينسب إليـه : واستدلوا
 .أولاده وأولاد أبنائه دون أولاد بناته

 . العقبأن أولاد البنات يدخلون في لفظ: القول الثاني
 .)٧(, والحنابلة)٦(, وقول عند المالكية)٥(وهو المذهب عند الشافعية

 :واستدلوا بما يلي
أن لفظ العقب والنسل بمعنى الذرية, والذرية يدخل فيهـا أولاد البنـات  −١

                                                           

 .٣/٤١٠الشرح الكبير : ينظر  ) ١(
 وقيـده بـما لم يجـر عـرف ٤/٩٣, والشرح الكبير للـدردير ٤٥, ٣/٤٤عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) ٢(

 .بدخولهن
 .٥/٥٥٤, والروض المربع ٥/٨٣١معونة أولي النهى : ينظر  ) ٣(
 .٢/٣٨٨مغني المحتاج : ينظر  ) ٤(
 .٣/١٧١, وإعانة الطالبين ٢/٢٨٨, ومغني المحتاج ٥/٣٣٧روضة الطالبين : ينظر  ) ٥(
, وشرح ألفاظ الواقفين, ٤/٩٣دردير , والشرح الكبير لل٤٥, ٣/٤٤د الجواهر الثمينة عقـ: ينظر  ) ٦(

 .١٦٩ص 
 .٣/٤١٠الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  ) ٧(



  

  

٩٠

אא

 إلى أن ذكر عيـسى )١(m   n  m  l  kl :بدليل قوله تعالى
 .وليس هو إلا ولد البنت

ن أولاد أولاده حقيقـة فيجـب أن يـدخلوا في أن البنات أولاده, فأولاده −٢
 .)٢(اللفظ, لتناوله لهن

سان لتأييده بالعرف, والعرف يقضي بـأن عقـب الإنـ  – واالله أعلم –والراجح 
 .ليه أولاده وأولاد أبنائه مهما نزلوامن ينتسب إليه, وإنما ينتسب إ

 
 :ما يقتضيه لفظ الذرية: المسألة الثالثة

 :تضيه لفظ الذرية على قوليناختلف الفقهاء فيما يق
 .أنه يدخل فيه أولاد البنات: القول الأول

 .)٥(, والشافعية)٤(, والمالكية)٣(وهو مذهب الحنفية
  إلى أن ذكر عيسى )٦(m  n  m  l  kl : بقوله تعالى: واستدلوا

                                                           

 .من سورة الأنعام) ٨٤(من الآية   ) ١(
, ٣/١٧١, وإعانــة الطــالبين ٢/٣٨٨, ومغنــي المحتــاج ٢/٤٣٧المقــدمات الممهــدات : نظــروي  

 .٣/٤١٠والشرح الكبير 
 .٣/٤١٠الشرح الكبير : ينظر  ) ٢(
 .٣٠٨, ومحاضرات في الوقف لأبي زهرة ص ٦/٥٤١حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٣(
, وشرح ألفـاظ الـواقفني, ٤/٩٣ر دردي, والشرح الكبير للـ٣/٤٥د الجواهر الثمينة ـــعق: ينظر  ) ٤(

 .١٧٠ص 
 .٢/٣٨٨, والمنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/٣٣٧روضة الطالبين : ينظر  ) ٥(
 .من سورة الأنعام) ٨٤(من الآية   ) ٦(
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אא

 .)١(وهو ولد البنت
 .أنهم لا يدخلون: القول الثاني

 .)٣(د المالكية, وهو قول عن)٢( الحنابلةذهبوإليه 
 .بأن لفظ الذرية يشمل من ينتسب إليه: مستدلين

ويجاب عن ذلك بأن لفظ الذرية أعم ممن ينتسب إليه بدليل الآية التـي اسـتدل 
 .بها أصحاب القول الأول
 . لقوة دليله; هو القول الأول– واالله أعلم –وعلى هذا فالراجح 

 
 :ما يقتضيه لفظ النسل: المسألة الرابعة

 :ً العلماء أيضا فيما يقتضيه لفظ النسل على قوليناختلف
 .أنه يشمل أولاد البنات كما يشمل أولاد الأبناء: القول الأول

 .)٧(, والحنابلة)٦(, وهو قول عند المالكية)٥(, والشافعية)٤(وإليه ذهب الحنفية
 . لأن النسل بمعنى الذرية;لأن اللفظ يصدق على أولاد البنات

 . لا يشملهم فلا يستحقون من الوقفأنه: القول الثاني
 

                                                           

 .٢/٣٨٨, ومغني المحتاج ٣/٤٥عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) ١(
 .٥/٨٣١معونة أولي النهى : ينظر  ) ٢(
 .١٧٠اقفين ص شرح ألفاظ الو: ينظر  ) ٣(
 .٦/٥٤١حاشية ابن عابدين : ينظر  ) ٤(
 .٢/٣٨٨, والمنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/٣٣٧روضة الطالبين : ينظر  ) ٥(
 .٤/٩٣, والشرح الكبير للدردير ٣/٤٥عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) ٦(
 .٥/٨٣٢معونة أولي النهى : ينظر  ) ٧(



  

  

٩٢

אא

 .)٢(, والحنابلة)١(وهو المذهب عند المالكية
بأن نسل الرجل من ينتسب إليـه, وإنـما ينتـسب إليـه أولاده وأولاد : واستدلوا

 .أبنائه وإن نزلوا بخلاف أولاد بناته فإنهم ينسبون لآبائهم
 مـن كـان مـن  رجحان دخولهم لعموم هذا اللفظ لكـل– واالله أعلم –ويظهر 

 .فروعه
 :ما يقتضيه لفظ القرابة: المسألة الخامسة

 : أشهرها أربعة أقوال,اختلف الفقهاء فيما يقتضيه لفظ القرابة على أقوال
 .أن لفظ القرابة يشمل كل قرابته من فروعه وجهة أبيه وجهة أمه: القول الأول

 .)٦(, والحنابلة)٥(ة, وقول عند الحنفي)٤(, والشافعية)٣(وهو المذهب عند المالكية
ُّ إذ كل من يمت إلى الواقـف بـولادة ;بأن هذا هو مقتضى هذا اللفظ: واستدلوا

 .قريبة أو بعيدة, فهو قريب
وعليه يـشمل الـذكر والأنثـى والقريـب والبعيـد والـصغير والكبـير والغنـي 
والفقير, وحينئذ فـإن أمكـن اسـتيعابهم فهـو علـيهم بالـسوية, وإن كـانوا كثـيرين 

 .هد في إعطائهم الأقرب فالأقربفيجت
 

                                                           

 .٣/٤٥عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) ١(
 .٥/٨٣١معونة أولي النهى : ينظر  ) ٢(
 .٤/٩٤, والشرح الكبير للدردير ٣/٤٦عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) ٣(
 .٦/١٧٢روضة الطالبين : ينظر  ) ٤(
 .٦/٥٥١, وحاشية ابن عابدين ١٤٤أحكام الأوقاف للخصاف ص : ينظر  ) ٥(
 .٣/٤١٣الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر  ) ٦(



  

  

٩٣

אא

أنه يـشـــمل أولاده وأبـاه وأولاده, وجـده وأولاده, وجـد أبيـه : القول الثاني
 ...وأولاده 

 .فقط ولا يشمل قرابة أمة ولا يشمل ما هو أعلى من ذلك
 .)١(وهذا هو المذهب عند الحنابلة

 .يعني قربى النبي )٢( mL  K   l: بقوله تعالى: واستدلوا
 أعطـى مــن الفــيء أولاده, وأولاد عبــدالمطلب, أن النبــي :  الدلالــةووجـه

ذكرهم وأنثاهم, ولم يعط من هو أبعد منهم كبني عبد شـمس وبنـي : وأولاد هاشم
  .)٣ (..نوفل 

يشمل هذا اللفظ من الطبقـات المـذكورة والأنثـى بالـسوية, : وعلى هذا القول
لأن اللفـظ يـشملهم : لفقـير, قـالواوالقريب والبعيد, والصغير والكبير, والفني وا

 .دون تمييز فيسو￯ بينهم
إلا أنه لا يدخل فيهم من لا ينتسب إلى دين الواقف لأنهم لم يدخلوا في المستحق 

 .)٤(من قربى النبي 
 :ويجاب عن ذلك بما يلي

لا لأن لفـظ القرابـة لا يتنـاول , أن هذا التخصيص من فعـل النبـي  −١
ا الحق في القرآن من الفيء خصـصها النبـي غيرهم, فالقربى التي ثبت له

بمن أعطى من قرابته . 
                                                           

 .٤/٣٥٩, ومطالب أولي النهى ٤/٢٨٧, وكشاف القناع ٣/٤١٣ الشرح الكبير: ينظر  ) ١(
 .من سورة الأنفال) ٤١(من الآية   ) ٢(
 .٣/٤١٣الشرح الكبير : ينظر  ) ٣(
 .المصدر السابق  ) ٤(



  

  

٩٤

אא

 لأن ;أن المقصود هو إمضاء وقف الواقـف وصرفـه فـيما يقتـضيه لفظـه −٢
 فهـو دليـل عـلى ,لفظه دليل على مراده, فإذا كان اللفظ يقتضي الـشمول

 .إرادة الشمول
 

ديـه وأولاده, لأن أنه يشمل كل قرابته من جهة أبية وأمه, إلا وال: القول الثالث
القريب هو من بينه وبينه واسطة, ولا يقال للمبـاشر قريـب, وعليـه فلـيس لولـده 

 .المباشر ولا لأبويه شيء
 .)٢(, والشافعية)١(وهو قول عند الحنفية

بأن القريب المباشر وهو الوالدان والأولاد يـدخلون في هـذا : ويجاب عن ذلك
ًاللفظ دخولا أوليا لأنهم أقرب القراب  .ةً

 
 . أنه يشمل ذا الرحم المحرم منه فقط: القول الرابع

 .)٣(وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله
 .ولا وجه في الحقيقة معتبر لتخصيص لفظ القرابة بذي الرحم المحرم

 . لقوة تعليله; هو القول الأول– واالله أعلم –وعلى هذا فالراجح 

                                                           

 .١٤٣أحكام الأوقاف للخصاف ص : ينظر  ) ١(
 .٦/١٧٣ و ٥/٣٣٨روضة الطالبين : ينظر  ) ٢(
, وحاشية ٦/٥٥١, والدر المختار شرح تنوير الأبصار ١٤٣أحكام الأوقاف للخصاف ص : ينظر  ) ٣(

 .٦/٥٥١ابن عابدين عليه 



  

  

٩٥

אא

 
 

 
אא 

אא 
 

 :يه ثلاثة مطالبوف
 .أوجه الانتفاع بالمشترك  :    المطلب الأول
 .قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم  :    المطلب الثاني
قــسمة الوقــف المــشترك بــين الموقــوف علــيهم   :   المطلب الثالث

 .بالتهايؤ



  

  

٩٦

אא



  

  

٩٧

אא

אא 
אא 

 
وف على عـدد عـلى جهـة الاشـتراك كـلام للفقهاء في بيان كيفية الانتفاع بالموق

طويل وتفصيلات وتعريفات إلا أنه من خلال دراسة ما ذكره الفقهاء, ومن خـلال 
: ما سبق ذكره في صور ألفاظ الـوقفين المقتـضية للاشـتراك وأثرهـا في الاسـتحقاق

 :يمكن أن يقال في أوجه الانتفاع بالوقف المشترك
به الانتفاع بعينه, أو بغلته, ثم لا يخلو إمـا ًالشيء الموقوف إما أن يكون مقصودا 

ًأن يكون شيئا واحدا لا يتعدد, أو يكون متعددا ً ً. 
والموقوف عليهم إما أن يكونوا معينين محصورين أو محصورين غير معينـين, أو 

 .غير محصورين
ويمكن إجمال هذه الحالات وما الات متعددة يدخل فيها صور عديدة, فهذه ح

 : الصور في الآتييندرج تحتها من
 : الحالة الأولى

ٍأن يكون الموقوف واحدا غير متعدد كسيف ٍ أو دابة, أو عبد أو كتاب ً , إلـخ... ٍ
 :ومقصود بوقفه الانتفاع بعينه, وحينئذ فيندرج في ذلك من الصور ما يلي

 :الصورة الأولى
ًأن يكون الموقوف عليه شخصا واحدا, وحينئذ فلا إشكال; لأنه لا منازع  له في ً

وهذه الصورة لا علاقة لهـا بموضـوعنا لأنـه لاشـتراك في الانتفاع بالعين الموقوفة, 
 .منفعة الوقف, وإنما ذكرتها لضرورة التقسيم
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 :الصورة الثانية
ًأن يكون الموقوف عليهم أعدادا معينين محصورين; كوقف دار على زيد وعمرو 

ًنتفاعهم جميعا بـالعين الموقوفـة وبكر, أو كأبناء زيد ونحو ذلك, وحينئذ فإن أمكن ا
ًفيما وقفت له, كما إذا كانت دارا موقوفة عليهم للسكنى, فيشتركون في سكناها, وإن 
ًلم يمكن انتفاعهم به جميعـا, كـما في مثـال الـسيف, والعبـد للخدمـة ونحـو ذلـك, 

يأة الزمانية, بحيث ينتفع كل واحد مـنهم بـالعين افينتفعون بالموقوف عن طريق المه
 .َّمدة معينة من الزمن, ثم يحصل التناول وهكذا

 :الصورة الثانية
أن يكون الموقوف عليهم غير محصورين كـالفقراء أو كطـلاب العلـم, أو أبنـاء 

, وحينئـذ فيجتهـد نـاظر الوقـف في تقـديم الأحـوج فـالأحوج في إلـخ... السبيل 
 .الحال لأنه لا يجب استيعابهم في هذه ;الانتفاع بهذه العين الموقوفة

 :الحالة الثانية
ُأن يكون الموقـوف شـيئا واحـدا مقـصودا بـه صرف غلتـه للموقـوف علـيهم  ً ً ً

 .كشجر, أو كعمارة تؤجر, ونحوهما
وحينئذ فتوزع الثمرة على الموقوف عليهم حسب ما حدد الواقف, فإن لم يحـدد 

 .فتوزع بينهم بالسوية
 .ليهم على ما ذكروهكذا في مثال العمارة, توزع الأجرة بين الموقوف ع

هذا إن كانوا محصورين معينين, فإن كـانوا غـير محـصورين فيجتهـد النـاظر في 
 .توزيع الغلة على جنس الموقوف عليهم; لأنه لا يجب استيعابهم, لعدم حصرهم

 



  

  

٩٩

אא

 :الحالة الثالثة
 للخدمـة, أو سـيارتين ْكبـدين أو ,ًأن يكون الموقوف متعددا, كدارين للسكنى

 :فالصور المندرجةوحينئذ . للركوب
 :الصورة الأولى

هايـأة أن يكون الموقـوف علـيهم عـدد الأعيـان الموقوفـة, فيكـون الانتفـاع بالم
, ثـم يـتم إلـخ... ً دارا, أو يركب كـل واحـد سـيارة ٍبالأعيان بأن يسكن كل واحد

 .التناوب فيما بينهم
 :الصورة الثانية

 : وفة, وحينئذ فلهم طريقانأن يكون عدد الموقوف عليهم أكثر من الأعيان الموق
 .المهيأة بالزمان والأعيان   :الأول
كراء هذه الأعيان, وتوزيع الأجرة عليهم بالسوية, أو حسب ما شرط     :الثاني

 . الواقف
 :الحالة الرابعة

, إلـخ... ًأن يكون الموقوف مقصودا به الانتفاع بغلة الوقف من ثمرة أو أجـرة 
 :وفي ذلك من الصور

 :ولىالصورة الأ
 .أن يكون الموقوف عليه شخص واحد, فالغلة له بلا منازع

 :الصورة الثانية
ًأن يكون عددا محـصورا, فتقـسم   بيـنهم بالـسوية, أو حـسب مـا حـدد الغلـةً

 .الواقف
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ًورا غـير معـين كـالأولاد وأولاد ــًأن يكـون عـددا محـص: ةـــورة الثالثــالص
يما يقتضيه لفظـه مـن تقـديم وتـأخير , وحينئذ فيتبع شرط الواقف فإلخ... الأولاد 

 .واشتراك وترتيب على ضوء ما سبق
 .لة على من يستحقها حسب شرط الواقفغوعليه, فتوزع ال
 :الصورة الرابعة

أن يكون الوقف على غير محـصورين كجهـة, أو عـلى أصـحاب وصـف عـام, 
يل, وحينئـذ كالوقف على المساجد, أو على الفقراء, أو على العلماء, أو على أبناء السب

 .فيجتهد الواقف في توزيع الغلة على جنس الموقوف علهم, الأحوج فالأحوج
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אא

אא 
אא 

 
 .ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم

 .)٤(, والحنابلة)٣(, وهو المعتمد عند الشافعية)٢(, والمالكية)١(فعليه الحنفية
الوقـف عـلى بل لقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز قسمة رقبة 

ًوأجمعوا على أن الكل لو كان وقفـا عـلى ": بن الهمام حيث قالأربابه, ومنهم الكمال 
 .)٥("لا تجوز: الأرباب, وأرادوا القسمة

 .)٦("ًاأما الوقف على جهة فلا تقسم عينه اتفاق": وقال ابن تيمية 
 :واستدلوا بما يلي

أن قيمة عين الوقف على الطبقة الأولى يترتب عليهـا فـوات حـق الطبقـة  −١
 .)٧(الثانية والثالثة

أنه يترتب على قسمة عين الوقف بين أربابـه تغيـير لحكـم الوقـف وشرط  −٢
وشرط ... أنــه لا يبــاع ولا يوهــب : الواقــف, وذلــك أن حكــم الوقــف

                                                           

 .٦/٢٦٨, وحاشية ابن عابدين ٥/٢٢٤, والبحر الرائق ٦/٢١٢فتح القدير : ينظر  ) ١(
 .٢٠٥, و شرح ألفاظ الواقفين ص ٢/٢٢٨, والفواكه الدواني ٥/٣٣٥مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(
 .٨/٢٩٠, ونهاية المحتاج ١١/٢١٦, ٥/٣٦١روضة الطالبين : ينظر  ) ٣(
 .٦/٣٧٠, وكشاف القناع ١٠/١٣١المبدع : ينظر  ) ٤(
 .٦/٢١٢فتح القدير : ينظر  ) ٥(
 .٣١/١٩٧مجموع الفتاو￯ : ينظر  ) ٦(
 .٣١/١٩٧مجموع الفتاو￯ : ينظر  ) ٧(
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 ولاسـيما ,والقسمة بمعنى البيـع...  يوهب أنه وقف لا يباع ولا: الواقف
 .)١(في غير المثليات

وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنـه يجـوز قـسمة عـين الوقـف بـين 
 . من الحنابلة)٢(أربابه, واختار هذا القول شمس الدين بن مفلح في الفروع

 .)٣(ين بن القطان من  الشافعيةوأبو الحس
: على القول بـأن القـسمة إفـراز لا بيـع, كـما قـالواوقيد الجواز بعض الشافعية 

 .)٤(تنقض القسمة إذا انقضى البطن الأول
بأن في قسمة رقبة الوقف بين أربابه رعاية للوقف; ليرغبوا في عمارته : واستدلوا
 .)٥(ولا يتواكلوا
ًبأنه ليس مبررا لقسمة الوقف التي يترتب عليها ضـياع حـق البطـون : ونوقش

عاة الوقف تكون بتعيين الناظر الصالح, ليقدم عمارته إذا احتاج إليها اللاحقة, ومرا
 .على المستحقين
 :الترجيح
تجوز قسمة عين الوقف على  لا هو أنه:  هو القول الأول– واالله أعلم –الراجح 
 :أربابه, لما يأتي

ا يترتب عليها من مفسدة ضياع حق البطون اللاحقة; لأنهـا إذا قـسمت م −١
                                                           

 .٤/٤٢٤, ومغني المحتاج ١١/٢١٦روضة الطالبين : ينظر  ) ١(
 .٣/٤٤٨, وغاية المنتهى ٢/٦٢٣ومنتهى الإرادات , ٦/٥٠٨الفروع : ينظر  ) ٢(
 .١١/٢١٦, ٥/٣٦١روضة الطالبين : ينظر  ) ٣(
 .المصدر السابق  ) ٤(
 .١١/٢١٦المصدر السابق   ) ٥(
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ن الأول ومضى الزمن أد￯ الأمر إلى اشتهاره بمن هو تحـت عينه على البط
 .)١(ًيده, مما قد يكون مبررا لادعاء ملكيته

ما يترتب على قسمته من عدم التوزيع العادل بين أصحاب الـبطن الثـاني,  −٢
ًفي صـــورة ما إذا خلف أحد الأبناء ابنا واحدا, والابن الثاني عشرة أبنـاء  ً

 القسمة يأخذ الأبناء مـا لأبـويهم, والأول لـه ابـن ً فإنه بناء على–ً مثلا –
واحد مستأثر بالنصف, وللعشرة أبناء الابن الثاني النصف فقط, بينما هـم 

 .)٢(في الاستحقاق سواء

                                                           

 .١/٣٩٠, ورسالة أحكام المشاع ١/٤١٧رسالة التصرف في الوقف : ينظر  ) ١(
 .المصدرين السابقين: ينظر  ) ٢(
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אא 
אא 

 
 :اختلف الفقهاء في قسمة الوقف بين المشتركين فيه بالتهايؤ على ثلاثة أقوال

 .)١(وعليه جمهور العلماء. جواز قسمته بالمهايأة    :لالأو
أن التهايؤ طريق من طرق الانتفاع بالوقف مع العدل بـين : ووجهتهم

الموقوف عليهم, على وجه لا يترتب عليه ضرر بالوقف ولا بـالموقوف 
 .عليهم

 .)٣(, وبعض المالكية)٢(وعليه جمهور الحنفية. عدم الجواز     :الثاني
 .)٤(وعليه بعض المالكية. كراهةال  :الثالث

ولا وجه في الواقع لمنع هذه القسمة ولا لكراهتها لأنـه لا يترتـب عليهـا ضرر, 
 .ولا محذور

 هو جواز قسمة المهايأة بين الموقوف علـيهم مـع – واالله أعلم –وعليه فالراجح 
الإمكان, أما مع عدم الإمكان فتستغل بالإجارة, وتقسم الغلـة بيـنهم عـلى حـسب 

 .استهلاكهم في الوقف
 

                                                           

, ٢٠٧, وشرح ألفـاظ الـواقفين ص ٥/٣٣٥,ومواهـب الجليـل ١/١١٩الفتاو￯ الخيريـة : ينظر  ) ١(
 .٤/٤١٥, والإقناع ١١/٣٤٨, والإنصاف ٤/٤٢٤ومغني المحتاج 

 .٥/٢٢٤, والبحر الرائق ٦/٢١٢فتح القدير : ينظر  ) ٢(
 .٢/٢٢٨, والفواكه الدواني ٦/٢٣٥مواهب الجليل : ينظر  ) ٣(
 .٢٠٧شرح ألفاظ الواقفين ص : ينظر  ) ٤(
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אא 
אא 

 
ليس لأحد أن يمنع الموقوف عليهم مـن الانتفـاع بـالوقف عـلى حـسب شرط 
الواقف, فليس للإمام ولا نائبه, ولا الناظر أن يمنع انتفاع الموقوف عليهم بالوقف, 

ليهم حـسب اسـتحقاقهم في الوقـف وليس له أن يمتنع عن صرف الغلة أو الريع ع
 :وذلك لما يلي

أن الموقوف عليهم يستحقون الانتفاع بالوقف بمقتـضى شرط الواقـف,  −١
 .فليس لأحد أن يمنعهم حقهم

أن الريــع أو الغلــة أمانــة في يــد النــاظر عــلى الوقــف فيجــب تــسليمها  −٢
 .لأصحابها

 .)١(وقد أجمع العلماء على ذلك
الموقـوف علـيهم مـن الانتفـاع بـالوقف أو وعلى هذا فالأصل عدم جواز منع 

تملكهم غلته, إلا إذا اقتضت مصلحة الوقف منعهم من ذلك, كـما إذا كانـت العـين 
الموقوفة محتاجة إلى عمارة, ومثل ما إذا تزاحم الموقوف عليهم على الانتفـاع بـالوقف 
يم ًلكثرتهم بحيث أصبح متعذرا استيعابهم, فإنه يقـدم الأهـم فـالأهم, ومثـل تنظـ

الانتفاع بالوقف فإذا كان لا يمكن للوقف أن يستوعبهم, ولكـن يمكـن أن يـؤجر 
 .وتوزع أجرته على الموقوف عليهم, فيسلك ذلك

                                                           

, ومغنـي المحتـاج ٦/١٠٦, والمدونـة ٥/٢٧٠, والبحـر الرائـق ٥/٢٥٦تفسير القرطبـي : ظرين  ) ١(
 .٥/٦٣٧, والمغني ٢/٣٩٠
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אא

אאא 
אא 

 
ًإذا كان الوقف موقوفا على جهة معينة على سبيل الاشتراك, فليس لأحـدهم أن 

ن يستأثر بمنفعتـه, كـما لا يـصح أن يغـير شرط الواقـف فـيما يتعلـق  ولا أ,ينفرد به
 .بمصرف الوقف

 .)١( من التعديات على الوقفبل جعل الفقهاء ذلك
 :ووجه المنع

يخالف الكتاب والسنة, والعمل تخصيص مخالف لشرط الواقف أن هذا ال −١
 .ًبشرط الواقف واجب ما لم يخالف نصا

 .)٢(كن لذكره فائدة لم يجب اتباع شرطه لم ينه إذالأ −٢
 

                                                           

, ٥/٣٦١, وروضـة الطـالبين ١/١٨٩, والفـروق للقـرافي ٥/٢٧٠البحـر الرائـق : ينظر في هذا  ) ١(
, ومطالـب أولي النهـى ٤/٢٩٣, وكـشاف القنـاع ٤/٦٠٢, والفـروع ٢/٣٩١ومغني المحتـاج 

٤/٢٩٦. 
 .٤/٢٩٦, ومطالب أولي النهى ٤/٦٠٣الفروع : ينظر  ) ٢(
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א 
 

 :من خلال البحث في موضوع أحكام الوقف المشترك يستنتج ما يلي
ما يتعلـق بـالموقوف مـن :  الأول,أن البحث في هذا الموضوع ذو جانبين −١

ًجهة كونه نصيبا شائعا في عين أو شركة  ومن جهة اشـتراك الموقـوف ... ً
 .عليهم في العين الموقوفة

 وقف الجزء أو السهم المشترك من عين معينة سواء أكانت هـذه أنه يصح −٢
ً وسواء أكان وقفه مسجدا ,العين مما يمكن قسمته أو مما لا يمكن قسمته

ًأو مقبرة أو غير ذلك إلا أنها تتعـين القـسمة في حالـة وقفـه مـسجدا أو 
 .مقبرة

إذا تم وقف المشترك وطلب الشريك القسمة, فإن كان مما يمكن قـسمته  −٣
بلا رد عوض, فإنه يجبر الآخر على هذه القسمة, وإن كـان لابـد مـن رد 

كـان ْوإن العوض فإن كان الباذل للعوض هو الواقف فتصح القـسمة, 
ًهو الآخذ للعوض, فلا تصح القسمة; لأنه يعتبر حينئذ بائعا لجـزء مـن 

 .الوقف
 .ة بالوقف, وتصح الشفعة لهعأنه لا شف −٤
 : مساهمة بضوابط منهاأنه يجوز وقف الأسهم في شركة −٥

 .  أن تكون الشركة قائمة على الحلال–  أ 
 .  ألا يترتب على وقفها أمر محرم–  ب 
 .   أن تكون في شركة معروفة وذلك لأوجه ذكرت في البحث–  جـ 
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أن الانتفاع بالوقف المشترك ينبني على صيغ الواقفين ومـا تقتـضيه هـذه  −٦
 الواقف وشرطه فـيما تقتـضيه الألفاظ, ولها صور عديدة, وأنه يتبع لفظ

 .إلخ... من تسوية وتفضيل وإفراد وجمع, وتقديم وتأخير 
 لما قد يؤدي إليـه مـن ;أنه لا يجوز قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم −٧

الضرر, وهو ضياع حـق أهـل الطبقـات اللاحقـة, وإنـما يجـوز قـسمته 
 .بالمهايأة الزمانية أو المكانية أو بالأعيان

 النـاظر أن يجتهـد في رعايـة الوقـف, وإيـصاله إلى الموقـوف كما أنه على −٨
ًعليهم بحسب شرط الواقف, وليس له أن يخصص أحدا دون أحد بـلا 

 .مبرر شرعي
 .لكثرة الاختلافات الفقهية في المذاهب حول ما تقتضيه ألفاظ الـواقفين −٩

ير￯ الباحث أنه من المهم أن يستحدث نماذج متعـددة لـصيغ الأوقـاف 
 .الاحتمالات المسببة للخلافسالمة من 

 . وعلى آله وصحبه,هذا واالله أعلم, وصلى االله على نبينا محمد
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אא 
 

ــة  )١( ــواق المالي ــام الأس ــسندات(أحك ــهم وال ــاع )الأس , ضــوابط الانتف
محمـد صـبري هـارون, الطبعـة . والتصرف بهـا في الفقـه الإسـلامي, د

 .م, دار النفائس١٤١٩/١٩٩٩الأولى, 
 بكــر أحمــد بــن عمــرو الــشيباني الإمــام أبي: لأوقــاف, تــأليفأحكــام ا )٢(

م, ١٩٩٩/هــ١٤٢٠هـ, الطبعـة الأولى, ٢٦١المعروف بالخصاف, ت 
 .دار الكتب العلمية

ــة,  )٣( ــة الثاني ــا, الطبع ــصطفى أحمــد الزرق ــشيخ م ــاف, لل ــام الأوق أحك
 .م, دار عمار١٩٩٨/هـ١٤١٩

الـرأي, الطبعـة أحكام الأوقاف, للإمام العالم هلال بن يحيى بن مـسلم  )٤(
 .هـ١٣٥٥الأولى, 

صالح بـن محمـد بـن سـليمان : أحكام المشاع في الفقه الإسلامي, إعداد )٥(
 .هـ١٤٠٩السلطان, 

أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية, للدكتور محمد بن عبيد بن عبـداالله  )٦(
 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧الكبيسي, مطبعة الإرشاد, بغداد, 

محمد ناصر الـدين : سبيل, تأليفإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار ال )٧(
 .م, المكب الإسلامي١٩٧٩/هـ١٣٩٩الألباني, الطبعة الأولى, 

زكريا الأنصاري الـشافعي : أسنى المطالب شرح روض الطالب, تأليف )٨(
 .دار الكتاب الإسلامي, القاهرة: , الناشر)هـ٩٢٦ت(
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الأسهم والسندات من منظور إسلامي, للدكتور عبدالعزيز الخياط, دار  )٩(
 .م١٩٨٩سلام, القاهرة, ال

الأسواق المالية, للدكتور علي القرة داغي في مجلة المجمع, العدد السابع,  )١٠(
 .الجزء الأول

 الطالبين, للعلامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكـري, الطبعـة إعانة )١١(
 .الرابعة, دار إحياء التراث العربي

بـداالله محمـد بـن أعــلام الموقعين عن رب العالمين, لشمس الدين أبي ع )١٢(
محمد محيى الدين : , تحقيق)هـ٧٥١(أبي بكر بن قيم الجوزية, المتوفى سنة 

 .عبدالحميد, دار الفكر, بيروت
الشيخ محمد بن أحمد الشربيني, :  شجاع, تأليفأبيالإقناع في حل ألفاظ  )١٣(

 .دار المعرفة, بيروت, لبنان: الناشر
نجـا شرف الـدين موسـى الإقناع في فقه الإمام أحمد بـن حنبـل, لأبي ال )١٤(

دار المعرفة, بـيروت, : , الناشر)هـ٩٦٨(الحجاوي المقدسي, المتوفى سنة 
 .توزيع دار الباز

 .الشعب الأم, للإمام محمد بن إدريس الشافعي, طبعة دار )١٥(
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف عـلى مـذهب الإمـام أحمـد بـن  )١٦(

, الطبعـة المـرداويمان علاء الدين أبي الحسن علي بن سلي: حنبل, تأليف
 .م, دار إحياء التراث العربي١٩٥٨/هـ١٣٧٧الأولى, 

بـن نجـيم الحنفـي, كنز الدقائق, للعلامة زين الدين البحر الرائق شرح  )١٧(
 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة الثالثة, 
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 بكـر الإمـام عـلاء الـدين أبي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, تأليف )١٨(
/ هــ١٤١٧, الطبعـة الأولى, )هــ٥٨٧ت (اساني الحنفـي, مسعود الك

 .م, دار إحياء التراث العربي١٩٩٧
محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي, : بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تأليف )١٩(

 .المعرفة هـ, دار١٣٩٨أبي الوليد, الطبعة الرابعة, 
بجيرمي على الخطيب, حاشية الشيخ سـليمان البجيرمـي المـسماة بتحفـة  )٢٠(

الحبيب على شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفـاظ أبي شـجاع, 
 .م, دار المعرفة, بيروت١٩٧٨/هـ١٣٩٨

عبداالله بن سليمان المنيع, الطبعـة : بحوث في الاقتصاد الإسلامي, تأليف )٢١(
 .م, المكتب الإسلامي, بيروت١٩٩٦/هـ١٤١٦الأولى, 

: الـك, تـأليفبلغـــة السالك لأقرب المـســالك إلى مـذهب الإمـام م )٢٢(
م, دار ١٩٨٨/هــ١٤٠٩أحمـد بـن محمـد الـصاوي المـالكي, / الشيخ

 .المعرفة, بيروت
, )هـــ٥٢٠ت (البيــان والتحــصيل, لأبي الوليــد بــن رشــيد القرطبــي  )٢٣(

المستخرجة مـن الأسـمعة المعـروف بالعتبيبـة, لمحمـد العتبـي : وضمنه
 سـعيد: محمد حجي, والأسـتاذ: , إعداد الدكتور)هـ٢٦٥ت (القرطبي 

 .دار الغرب الإسلامي, بيروت: أعرابي, الناشر
التاج والإكليل بهامش كتاب مواهـب الجليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن  )٢٤(

/ هــ١٢١٢, دار الفكر , )هـ٨٩٧ت(يوسف بن أبي القاسم العبديري 
 .م١٩٩٢
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, الطبعـة الأولى, )هـ٨٠٤ت (بن الملقن فة المحتاج إلى أدلة المنهاج, لاتح )٢٥(
 .ر حراء, مكة المكرمةم, دا١٩٨٦/هـ١٤٠٦

التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, لأحمـد بـن عـلي بـن  )٢٦(
, شركة الطباعة الفنيـة المتحـدة, )هـ٨٥٢(حجر العسقلاني, المتوفى سنة 

 .هـ١٣٨٤القاهرة, سنة 
 .التكامل الاجتماعي, لأبي زهرة في أعمال مجمع البحوث الإسلامية )٢٧(
لـشيخ خليـل في مـذهب الإمـام مالـك, جواهر الإكليل شرح مختـصر ا )٢٨(

 .صالح بن عبدالسميع الآبي الزهري, دار المعرفة, بيروت: للشيخ
: سليمان الجمـل, النـاشر: حاشية الجمل على شرح المنهج, تأليف الشيخ )٢٩(

 .دار إحياء التراث العربي, بيروت
محمـد عرفـة الدسـوقي, : حاشية الدسوقي على الشرح الكبـير, تـأليف )٣٠(

 .ر, بيروتطبعة دار الفك
أحمد الطحطـاوي الحنفـي : ُّحاشية الطحطاوي على الدر المختار, تأليف )٣١(

/ هـ١٣٩٥دار المعرفة, بيروت, لبنان, طبعة : رـــ, الناش)هـ١٢٣١ت (
 .م١٩٧٥

شـهاب الـدين القليـوبي, والـشيخ : حاشية قليوبي وعمـيرة, للإمـامين )٣٢(
ار إحيـاء عميرة, على شرح جلال الدين المحلي عـلى منهـاج الطـالبين, د

 .الكتب العربية
حكم أعمال البورصة, في مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي, العـدد الـسابع,  )٣٣(

 .الجزء الأول
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محمد : رد المختار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين, للعلامة )٣٤(
, الطبعـة )هــ١٢٥٢ت (أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمـشقي 

 .اء التراث العربيم, دار إحي١٩٩٨/هـ١٤١٩الأولى, 
رسالة في جواز وقف النقود, لأبي السعود محمد بن محمـد بـن مـصطفى  )٣٥(

/ هـــ١٤١٧, الطبعـة الأولى, )هــ٩٨٢ت (نـدي الحنفــي فالعـمادي الأ
 ., دار ابن حزم١٩٩٧

وهبـة الـزحيلي, . رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقـف, د )٣٦(
 .كتبيم, دار الم١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى, 

ــسادسة,  )٣٧( ــة ال ــن قاســم, الطبع ــدالرحمن ب ــع بحاشــية عب ــروض المرب ال
 .م١٩٩٤ /هـ١٤١٤

ة الطالبين, للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي, ــــروض )٣٨(
 ., المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, بيروت)هـ٦٧٦ت (

ة سنن ابن ماجة, للحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني, المتوفى سـن )٣٩(
محمـد فـؤاد : ّ, حقق نصوصه, ورقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه)هـ٢٧٥(

 .دار إحياء التراث العربي, القاهرة: عبدالباقي, الناشر
سنن أبي داود, للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجـستاني,  )٤٠(

محمـد محيـى الـدين عبدالحميـد, : راجعه, وضبط أحاديثه وعلـق عليـه
 .لسنة النبويةدار إحياء ا: الناشر

نن الترمذي وهو الجامع الـصحيح, للإمـام أبـو عيـسى محمـد بـن ــس )٤١(
 ., دار الفكر, بيروت)هـ٢٧٩ت (عيسى بن سورة الترمذي 
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سنن الدارقطني, تـأليف شـيخ الإسـلام الإمـام الكبـير عـلي بـن عمـر  )٤٢(
ــنة  ــوفى س ــدارقطني, المت ـــ٣٨٥(ال ــلى )ه ــي ع ــق المغن ــه التعلي , وبذيل

 .بي الطيب محمد شمس الحق, عالم الكتابأ: الدارقطني, تأليف
, )هــ٤٥٨ت (السنن الكبر￯, للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي  )٤٣(

 .هـ١٣٤٤الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند 
سنن النسائي, مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي, وحاشية الإمـام  )٤٤(

 .اث العربي, القاهرةدار إحياء التر: السندي, الناشر
شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين, لأبي زكريا يحيى بن محمد  )٤٥(

, الطبعـة )هــ٩٩٥ت (الرعيني الطرابلسي المكي, المعـروف بالحطـاب 
 .١٩٩٥/هـ١٤١٥الأولى, 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن  )٤٦(
 الزركـشي المـصري, الدين محمد عبدااللهس ــــــشم: فــــحنبل, تألي

: هـــ, تحقيــق فــضيلة الــشيخ١٤١٠ة الأولى, ـــــ, الطبع)هـــ٧٧٢ت (
 .عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين

أحمد بن محمد الدردير, موجـود بهـامش باللغـة : الشرح الصغير, تأليف )٤٧(
هـ, على دار المعرفة للطباعـة, ١٣٩٨السالك لأقرب المسالك طبعة عام 

 .بيروت
أبي البركات أحمد الـدردير, طبعـة دار الفكـر, : ــرح الكبير, تأليفالش )٤٨(

 .بيروت
شــمس الــدين أبي الفــراج : الــشرح الكبــير عــلى مــتن المقنــع, للــشيخ )٤٩(
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, )هــ٦٨٢ت (عبدالرحمن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامـــة المقـدسي 
 .جامعة الإمام محمد بن سعود, كلية الشريعة, الرياض

مام أبي جعفر أحمد بن محمـد الطحـاوي الحنفـي, شرح معاني الآثار, للإ )٥٠(
دار الكتـب العلميـة, : محمد زهري النجـار, النـاشر: حققه وعلق عليه

 .هـ١٣٩٩الطبعة الأولى, 
منصور بن يـونس بـن إدريـس : شرح منتهى الإرادات, للشيخ العلامة )٥١(

 ., دار الفكر)هـ١٠٥١ت (البهوتي, 
 .م١٩٥٧الشركات, لعلي حسن يونس, طبعة  )٥٢(
ــــركات, لعلي الحفيـف, معهـد الدراسـات العربيــــة, القـاهرة, الش )٥٣(

 .م١٩٦٢
الشركات التجارية, لمحمـود محمـد بـابلي, المؤسـسة العلميـة للوسـائل  )٥٤(

 .التعليمية, سوريا
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربيـة, لحـسين يوسـف غنـايم,  )٥٥(

 .م١٩٨٤الطبعة الأولى, مطابع البيان, الإمارات, 
ات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, للدكتور عبدالعزيز الشرك )٥٦(

/ هــ١٤٠٣عزت الخياط, عميد كلية الشريعة, الأردن, الطبعة الثانيـة, 
 .م, مؤسسة الرسالة١٩٨٣

شركة المساهمة في النظام السعودي, دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـلامي,  )٥٧(
طـابع الـصفا, هـ, م١٤٠٦صالح بن زابن المرزوقي البقمي, . د: تأليف

 .مكة المكرمة
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صحيح البخاري مع الفتح, تصحيح وتعليـق وإشراف عبـدالعزيز بـن  )٥٨(
عبداالله بن باز, وترقيم محمـد فـؤاد عبـدالباقي, نـشر إدارات البحـوث 

 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
ــسلم, المؤلــف )٥٩( ــن حجــاج القــشيري : صــحيح م ــسلم ب أبي الحــسن م

محمد فؤاد عبدالباقي, نشر : , تحقيق وتصحيح)هـ٢٦١ت (نيسابوري ال
رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء والـدعوة والإرشـاد : وتوزيع

 ).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(بالمملكة العربية السعودية, تاريخ الطبعة 
جـلال الـدين : د الجواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة, تـأليفــعق )٦٠(

/ هــ١٤١٥, الطبعـة الأولى, )هــ٦١٦ت (شـاس, عبداالله بن نحم بن 
 .م, دار الغرب الإسلامي١٩٩٥

فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري,  )٦١(
إدارة البحـوث : للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, نـشر وتوزيـع

 .العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
ــ )٦٢( ــأليـفــتح القدي ــة, ت كــمال الــدين محمــد بــن : ف الــشيخر شرح الهداي

, )هـ٨١٦ت (عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسي المعروف بابن الهمام, 
 .دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: الناشر

بـن زين الـدين : طالبين, تأليف الشيخفتح المعين المطبوع بهامش إعانة ال )٦٣(
يـاء الـتراث دار إح: الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الشافعي الملباري, الناشر

 . لبنان–العربي, بيروت 
, )هــ٧٦٣(الفروع, لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي, المتوفى سـنة  )٦٤(
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م, ١٩٨٥/هــ١٤٠٥ومعه تصحيح الفروع للمرداوي, الطبعة الرابعة, 
 .عالم الكتب

القاموس المحيط, للعالم مجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادي, دار  )٦٥(
 .العلم, بيروت

محمد بن أحمـد بـن جـزي الغرنـاطي : كام الشرعية, للشيخقوانين الأح )٦٦(
عالم الفكـر, : عبدالرحمن حسن محمود, الناشر: المالكي, تحقيق ومراجعة
 .هـ١٤٠٥القاهرة, الطبعة الأولى, 

منصور بـن يـونس بـن إدريـس : كشاف القناع عن متن الإقناع, للشيخ )٦٧(
 .البهوتي, عالم الكتب, بيروت

عبـدالغني الغنيمـي الدمـشقي : ليف الشيخاللباب في شرح الكتاب, تأ )٦٨(
 .م, المكتبة العلمية, بيروت١٩٨٠/هـ١٤٠٠الميداني الحنفي, 

لسان العرب, للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور  )٦٩(
 .المصري, دار صادر, بيروت

المبدع في شرح المقنع, لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبداالله بـن  )٧٠(
, طبع المكتب الإسـلامي, )هـ٨٨٤ت (ح الراميني الحنبلي, محمد بن مفل
 .الطبعة الأولى

المبسوط, لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخـسي, تـصنيف  )٧١(
دار المعرفـة, بـيروت, : خليل الميس مدير ازهـر, لبنـان, النـاشر: الشيخ
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤طبعة 

لأول, لمـؤتمر مجمـع مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العـدد الـسابع, الجـزء ا )٧٢(
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 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الفقه الإسلامي, 
عبدالرحمن بن شيخ : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر, تأليف شيخ زادة )٧٣(

ــي  ــد الحلب ــن محم ــراهيم ب ــى الأبحــر, لإب ــليمان, وملتق ــن س ــد ب محم
 .هـ١٣٢٧, طبعة عثمانية, )هـ٩٥٦ت(

ــن  )٧٤( ــراهيم ب ــن إب ــشيخ محمــد ب ــاو￯ ســماحة ال ـــوع رســائل وفت مجمــ
هـ, مطبعة الحكومة بمكـة ١٣٩٩لطيف آل الشيخ, الطبعة الأولى, عبدال

 .المكرمة
محــاضرات في الوقــف, للإمــام محمــد أبي زهــرة, الطبعــة الثانيــة,  )٧٥(

 .م, دار الفكر العربي١٩٧١/هـ١٣٩١
المستدرك على مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, الطبعة الأولى,  )٧٦(

 .هـ١٤١٨
 .دار صادر, بيروت: , الناشرلمسند, للإمام أحمد بن حنبلا )٧٧(
محمد بـن محمـد : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرفاعي, تأليف )٧٨(

 .المقري, المكتبة العلمية, بيروت
مـصطفى :  النهـى في شرح غايـة المنتهـى, تـأليف العلامـةمطالب أولي )٧٩(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥السيوطي الرحيباني, الطبعة الثانية, 
محمـد عـثمان . د: ة في الفقه الإسـلامي, تـأليفالمعاملات المالية المعاصر )٨٠(

 .م, دار النفائس١٩٩٦/هـ١٤١٦شبير, الطبعة الأولى, 
ــا  )٨١( ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة, لأبي الحــسين أحم ــاييس اللغ معجــم مق

شركـة : عبدالسلام محمد هـارون, النـاشر: , تحقيق وضبط)هـ٣٩٥ت(
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لثانيـة, مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده بمـصر, الطبعـة ا
 .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

إبـراهيم أنـيس, عبـدالحليم منتـصر, عطيـة : المعجم الوسيط, للأساتذة )٨٢(
حيـاء الـتراث العـربي, إدار : مد خلف االله أحمـد, النـاشرالصوالحي, مح

 .بيروت, لبنان, الطبعة الثانية
تقـي : , تـصنيف"منتهـى الـرادادت"معونة أولي النهـى شرح المنتهـى,  )٨٣(

فتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار, الطبعة الأولى, الدين محمد بن أحمد ال
 .م, دار خضر١٩٩٦/هـ١٤١٦

 .المغني, لأحمد بن محمد بن قدامة, طبع مكتبة الرياض الحديثة بالرياض )٨٤(
محمد الـشربيني الخطيـب, طبعـة شركـة مكتبـة : مغني المحتاج, للشيخ )٨٥(

 .هـ١٣٧٧ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, 
لممهــدات لبيــان مــا اقتــضته رســوم المدونــة مــن الأحكــام المقــدمات ا )٨٦(

الــشرعيات والتحــصيلات المحكــمات لأمهــات مــسائلها المــشكلات, 
, )هــ٥٢٠ت ( أبي الوليد محمد بن أحمـد بـن رشـاد القرطبـي, : تأليف

 .م, دار الغرب الإسلامي١٩٨٨/هـ١٤٠٨الطبعة الأولى, 
الإمـام موفـق : , تـأليفالمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الـشيباني )٨٧(

الدين عبداالله بن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي, مكتبـة الريـاض الحديثـة, 
 .هـ١٤٠٠

ــة الأولى,  )٨٨( ــيش, الطبع ــد عل ــل, لمحم ــل شرح مختــصر الخلي ــنح الجلي م
 .هـ, دار الفكر, بيروت١٤٠٤
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المنهاج, للإمام أبي زكريا بن شرف النووي, مطبوع مع مغنـي المحتـاج,  )٨٩(
 .دار الفكر

في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف المهذب  )٩٠(
هـــ, شركــة مكتبــة ١٣٧٩, الطبعــة الثانيــة, )هـــ٤٧٦ت (الــشيرازي, 

 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, دار الفكر
مواهب الجليل لشرخ مختصر الخليـل, لأبي عبـداالله محمـد بـن حمـد بـن  )٩١(

, الطبعـة الثالثـة, )هــ٩٥٤ت (اب عبدالرحمن المغربي المعـروف بالحطـ
 .م, دار الفكر١٩٩٢/هـ١٤١٢

النظام الاقتـصادي في الإسـلام, للـشيخ تقـي الـدين النبهـاني, الطبعـة  )٩٢(
 .م١٩٥٣/هـ١٣٧٢الثالثة, القدس, 

: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه عـلى مـذهب الـشافعي, تـأليف )٩٣(
زة بن شهاب الـدين شمس الديـــــــن محمد بن أبي العباس أحمد بن حم

, دار ١٩٩٢/هـــ١٤١٣٢, الطبعــــة الثالثــة, )هـــ١٠٠٤ت (الــرملي, 
 .إحياء التراث العربي
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